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حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانوني 
الإجراءات الجزائية الأردني والمصري

" دراسة مقارنة "

أمنة حسن الروباري)))
محمد شلال العا�)2)

تاريخ القبول: 2021-09-20 تاريخ الاستلام: 2021-07-25   

ملخص البحث:

ــاث  ــات والأبح ــي الدراس ــة ف ــة الجنائي ــال السياس ــي مج ــدم ف ــذ الق ــم من ــام بالمته ــاد الاهتم س
العلميــة، وبــرز ذلــك فــي  الدســاتير والقوانيــن التــي تحفــظ حقــوق المتهــم، ونتيجــة تســليط الضــوء 
ــر  ــدأ الأم ــم( ب ــي عليه ــة )المجن ــا الجريم ــدلات ضحاي ــم مع ــى تفاق ــراً إل ــط ونظ ــم فق ــى المته عل
ــي  ــام العالم ــن الاهتم ــلاً ع ــم، فض ــب عليه ــم وينص ــذي يهت ــو ال ــى النح ــر عل ــا آخ ــاير اتجاه يس
بإنصــاف المجنــي عليــه مــن خــلال تعويضــه عــن الأضــرار التــي تلحــق بــه وحمايــة مصالحــه فــي 
الدعــوى الجزائيــة، وهــذا مــا تبيــن مــن خــلال التمعــن فــي المواثيــق الدوليــة التــي ظهــرت علــى 
الصعيــد الدولــي بصــورة ملحوظــة، فالحديــث عــن حقــوق المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة 
لا يــكاد ينقطــع، وبذلــك اتجــه العديــد مــن الــدول نحــو الاعتــداد بــدور المجنــي عليــه فــي الدعــوى 
ــن  ــا ع ــي مضمونه ــل ف ــة لا تق ــه مصلح ــي علي ــي أن للمجن ــوح ف ــهم بوض ــك أس ــة، وذل الجزائي

مصلحــة المجتمــع فــي متابعــة إجــراءات الدعــوى والإســهام فيهــا.

ــة، التحقيــق  ــة، الإجــراءات الجنائي ــه، الدعــوى الجزائي الكلمــات الدالــة: حقــوق المجنــي علي
ــي والمحاكمــة. الابتدائ

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

amna922h@gmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

شــوهد فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي العديــد مــن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
التــي شــرعت لحمايــة حقــوق الإنســان، إذ إن السياســية الجنائيــة قــد أحاطــت المتهــم بمجموعــة مــن 
الحقــوق التــي تضمــن لــه محاكمــة عادلــة بعــدة ضمانــات فــي جميــع مراحــل الدعــوى الجزائيــة، 
إلا أنــه غُفِــلَ عــن حقــوق المجنــي عليــه فــي مرحلــة الدعــوى الجزائيــة؛ لــذا وجــب العمــل علــى 
ــم  ــتدلالات، ث ــع الاس ــة جم ــم مرحل ــه ث ــة علي ــوع الجريم ــا بوق ــذ لحظــة انتهاكه ــه من ــة حقوق كفال

مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، ثــم مرحلــة المحاكمــة.

ومــن هــذا المبــدأ نــادت وطالبــت منظمــات حقــوق الإنســان بضــرورة إعــادة النظــر بحقــوق 
المجنــي عليهــم التــي هــدرت إبــان شــتى أنــواع الجرائــم، إذ كان الاهتمــام ســائداً فــي بدايــة الأمــر 
باهتمــام القوانيــن الجنائيــة الداخليــة بتســليط الضــوء علــى هــذه الطائفــة والاهتمــام بهــم، ومــن ثــم 

تمــت المطالبــة باحتــرام وكفالــة حقــوق تلــك الطائفــة علــى الصعيــد الدولــي.))) 

مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي توضيــح الأمــور الآتيــة: هــل النصــوص القانونيــة توافــر ضمانــة 
ــة  ــذ بداي ــه دور فعــال من ــي علي ــه؟ وهــل للمجن ــة ل ــه المخول ــه حقوق ــي علي ــة لاســتيفاء المجن كامل
ــا  ــي خوله ــوق الت ــا الحق ــي الدعــوى؟ م ــات ف ــم ب ــن صــدور حك ــى حي ــة إل ــع الدعــوى الجزائي رف
المشــرع الجزائــي للمجنــي عليــه عنــد حفــظ الدعــوى الجزائيــة أو فــي حالــة صــدور أمــر بــأن لا 
وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة؟ مــا الصعوبــات التــي تقــف عائقــاً أمــام اطــلاع المجنــي عليــه علــى 
كافــة إجــراءات التحقيــق الابتدائــي؟ مــا الضمانــات المطلوبــة لاســتيفاء المجنــي عليــه حقــه خــلال 

مراحــل الدعــوى الجزائيــة؟

أهمية الدراسة:

ــة  ــة الجنائي ــه السياس ــادت ب ــا ن ــي وم ــع العمل ــاط الواق ــه بس ــا أثبت ــة مم ــة الدراس ــق أهمي تنبث
الحديثــة بالقــول: إن المجنــي عليــه يعــد طرفــاً مهمــاً فــي الدعــوى الجزائيــة التــي بدورهــا أســهمت 
بشــكل ملحــوظ بتأثيرهــا فــي القوانيــن الجزائيــة علــى اختــلاف النظــم التــي تتبناهــا إلــى الاعتــراف 
الإيجابــي بــدور المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة، ويرجــع الســبب إلــى الإقــرار لــه بالعديــد 

مــن الحقــوق الإجرائيــة فــي مراحــل الدعــوى الجزائيــة كافــة.

د. وائل أحمد علام، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي، )مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،   (((

المجلد 0)، 3)20( العدد )، ص222.
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أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

ــة . ) ــذ بداي ــه من ــي علي ــا المجن ــع به ــد أن يتمت ــي لا ب ــة الت ــوق الإجرائي ــة الحق ــد ماهي تحدي
مرحلــة الدعــوى الجزائيــة وفقــاً لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي الاتحــادي 
ومقارنتــه بقانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

ــي. الأردن

معرفــة حــدود الحقــوق التــي كفلتهــا القوانيــن الإجرائيــة للمجنــي عليــه فــي الإجــراءات . 2
الجزائيــة أثنــاء ســيرها إلــى حيــن صــدور الحكــم النهائــي.

إبــراز وتعزيــز دور المجنــي عليــه دفاعــاً عــن مصالحــه المدنيــة فــي الدعــوى المدنيــة . 3
ــذي ســببه مــن خــلال  ــم والضــرر ال ــات خطــأ المته ــة وإثب المرتبطــة بالدعــوى الجزائي

ــراء وســماع الشــهود. الاســتعانة بالخب

ــرارات . 4 ــن بالق ــي الطع ــق ف ــن ح ــه م ــي علي ــة للمجن ــن الإجرائي ــه القواني ــا تكفل ــان م بي
والأحــكام الصــادرة فــي الدعــوى الجزائيــة.

حدود الدراسة:

جــاءت هــذه الدراســة لتعالــج القصــور فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي الاتحــادي 
ــن صــدور  ــى حي ــة إل ــوع الجريم ــة وق ــذ بداي ــه من ــة ل ــه المخول ــه حقوق ــي علي ــي اســتيفاء المجن ف
حكــم بــات فيهــا، ومــا التدابيــر الواجــب اتخاذهــا التــي تمثــل ضمانــة للمجنــي عليــه فــي الدعــوى 
الجزائيــة ومقارنتهــا بالاهتمــام الــذي حظــي بــه المجنــي عليــه فــي ظــل السياســة الجنائيــة الحديثــة.

منهج الدراسة وتقسيمها:

اتبــع فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، بحيــث يتــم مــن خلالــه تحليــل 
النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــق المجنــي عليــه فــي الحضــور والاطــلاع علــى محاضــر 
وإجــراءات التحقيــق الابتدائــي وإجــراءات المحاكمــة فــي القانــون الجزائــي الإماراتــي وفقــاً لقانــون 
ــون  ــري وقان ــي المص ــون الجنائ ــا بالقان ــنة 992) ومقارنته ــادي لس ــة الاتح ــراءات الجزائي الإج
ــوع  ــات وق ــي إثب ــه ف ــي علي ــهام المجن ــى إس ــي، وصــولاً إل ــة الأردن ــات الجزائي أصــول المحاكم
الجريمــة التــي تعــرض لهــا والتــي تمثــل ضمانــة مــن الضمانــات التــي تســعى القوانيــن إلــى كفالتهــا 

لمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة عامــة.
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أمــا بشــأن تقســيم الدراســة والإحاطــة بكافــة تفاصيــل الموضــوع المبحــوث فيــه، فقــد تــم تقســيم 
الدراســة إلــى مبحثيــن علــى النحــو الآتــي:

ــم  	 ــة والعل ــه فــي حضــور إجــراءات الدعــوى الجزائي ــي علي المبحــث الأول: حــق المجن
بهــا.

المبحث الثاني: إسهام المجني عليه في الإثبات والطعن في الأحكام الجزائية. 	

المبحــث الأول: حــق المجنــي عليــه فــي حضــور إجــراءات الدعــوى 
ــا ــم به والعل

أنصــب جــل اهتمــام القوانيــن الجزائيــة بحقــوق المجنــي عليــه أثنــاء ســير الدعــوى الجزائيــة 
ــة أو  ــة ســواء بصــورة كلي ــن حضــور الإجــراءات الجزائي ــه م ــن خــلال تمكين ــك م وعــززت ذل
ــا عــززت دوره مــن خــلال  ــك أنه ــة، كذل ــةً أو وكال ــك أصال ــه ذل ــا تيســر ل ــة إذا م بصــورة جزئي
إحاطتــه علمــاً بإجــراءات الدعــوى ولا ســيما تلــك الإجــراءات التــي قــد تتخذهــا الســلطات المختصة 

فــي غيبتــه، حتــى أدى إلــى تأليــف رابطــة جزائيــة يســهم فيهــا المجنــي عليــه.

ــكل  ــراز دوره بش ــهامه وإب ــلال إس ــن خ ــه م ــي علي ــام المجن ــال أم ــة المج ــك أن بإتاح ولا ش
واضــح فــي إجــراءات الدعــوى الجزائيــة يمكنــه ممارســة دوره فــي الرقابــة علــى أعمــال الســلطات 
ــي  ــة دوره ف ــن ممارس ــه م ــي علي ــن المجن ــب أن تمكي ــة، ولا ري ــق والمحاكم ــة بالتحقي المختص

ــة فاعلهــا.  ــات الجريمــة ومعرف ــي إثب ــة يدعــم دور الجهــات المختصــة ف الدعــوى الجزائي

ــب  ــه، ذه ــي علي ــوم المجن ــد مفه ــي تحدي ــة ف ــات القانوني ــف والمصطلح ــددت التعاري ــد تع فق
ــو كل شــخص  ــة، أو ه ــه الجريم ــن أضــرت ب ــه: )كل م ــه بأن ــي علي ــف المجن ــى تعري ــا إل بعضه
ــه  ــة()))، ويعــرف بعــض رجــال الفق ــي بتعويضــه عــن الضــرر الناشــئ عــن الجريم ــزم الجان يل
بأنــه: )صاحــب الحــق أو المصلحــة المشــمول بالحمايــة بنــص التجريــم، والــذي اصابتــه الجريمــة 
بضــرر أو هددتــه بوقــوع خطــر عليــه()2)، وفــي ضــوء مــا تقــدم، هنــاك محــاولات عديــدة بذلــت 
فــي تحديــد مدلــول أو وضــع تعريــف للمجنــي عليــه مــن الناحيــة الفقهيــة، ويلاحــظ ان كل محاولــة 
مــن تلــك المحــاولات اتخــذت اتجاهــاً خاصــاً فــي تعريــف المجنــي عليــه، لاختــلاف وجهــة النظــر 

لديهــم مــن عــدة زوايــا.

د. صالح السعد، علم المجني عليه )عمان: دار صفاء، 999)( ط)، ص)6.  (((

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الجنائية،  الدعوى  للمجني عليه في  الحقوق الأساسية  د. محمد حنفي محمود،   (2(

2006( ط)، ص0).
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ــة، ســواء كان  ــه بإجــراءات الدعــوى الجزائي ــي علي ــم المجن ــة حضــور وعل ــى أهمي نظــراً إل
ــة كل  ــد أهمي ــى وجــه التحدي ــة المحاكمــة، وســنوضح عل ــق أم فــي مرحل ــة التحقي ــك فــي مرحل ذل
ــان  ــه لبي ــم تخصيص ــب الأول ت ــا، فالمطل ــدث عنهم ــن للتح ــص مطلبي ــلال تخصي ــن خ ــا م منهم
الغايــة مــن حضــور وعلــم المجنــي عليــه بإجــراءات التحقيــق الابتدائــي والمطلــب الثانــي ســنبين 
فيــه حــق المجنــي عليــه فــي الاطــلاع علــى إجــراءات المحاكمــة وعلمــه بذلــك وإيجــاز أهــم القوانين 
التــي نصــت علــى تلــك الأهميــة البالغــة وأثرهــا فــي ســير الدعــوى الجزائيــة ومقارنتهــا بالقانــون 

ــي. الإمارات

وبناء على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: حضور وعلم المجني عليه بإجراءات التحقيق الابتدائي. 

المطلب الثاني: حضور المجني عليه وعلمه إجراءات المحاكمة.

المطلب الأول: حضور وعلم المجني عليه بإجراءات التحقيق الابتدائي

ــاه العــام: مجموعــة  ــان: معنــى عــام ومعنــى خــاص، فالتحقيــق بمعن للتحقيــق الابتدائــي معني
مــن الإجــراءات التــي تتولاهــا ســلطات التحقيــق التــي تســعى إلــى جمــع الأدلــة التــي تثبــت وقوعهــا 
ــا أو  ــث كفايته ــة مــن حي ــر هــذه الأدل ــم تقدي والكشــف عــن مرتكــب الســلوك الإجرامــي، ومــن ث
عــدم كفايتهــا لإحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة)))، أمــا التحقيــق بمعنــاه الخــاص فيــراد بــه: تلــك 
الإجــراءات التــي أنيطــت بســلطات التحقيــق الابتدائــي وحدهــا، وتتميــز عــن إجــراءات التحــري 
ــذي نقصــده وهــو المتمثــل فــي حضــور  ــة)2)، والمعنــى الأخيــر هــو ال ــم وجمــع الأدل عــن الجرائ

المجنــي عليــه إجــراءات التحقيــق الابتدائــي ومتابعــة إجــراءات الدعــوى الجزائيــة. 

وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: حق المجني عليه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي. 

الفرع الثاني: حق المجني عليه في الاطلاع على إجراءات التحقيق الابتدائي. 

د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، )الإسكندرية: دار المطبوعات، 999))   (((

ص346.

مطبعة  )بغداد:  الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  في  الجنائية  الإجراءات  أصول  العكيلي،  الأمير  عبد  د.   (2(

مطبعة  )القاهرة:  الجنائية،  الإجراءات  قانون  محمود مصطفى، شرح  ود  975)( ج)، ص257،  المعارف، 
القاهرة،978)( ط2)، ص0)2.
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الفرع الأول : حق المجني عليه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي

ــي حضــور  ــه ف ــه وحق ــي علي ــا بالمجن ــة وانصــب اهتمامه ــن الجزائي ــب القواني ــت أغل توجه
إجــراءات الدعــوى الجزائيــة التــي تمثــل ضمانــة مــن ضمانــات مرحلــة التحقيــق الابتدائــي التــي 
تمكــن المجنــي عليــه مــن الوقــوف علــى مجريــات التحقيــق وإبــداء كافــة دفوعــه وطلباتــه ودحــض 

كل مــا يقدمــه المتهــم.)))

فقــد نصــت المــادة )77( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه" للنيابــة العامــة 
ــة والمســؤول عنهــا ولوكلائهــم أن يحضــروا  ــه وللمدعــي بالحقــوق المدني ــي علي وللمتهــم وللمجن
جميــع إجــراءات التحقيــق........")2) علــى خــلاف مــا تقــرره القوانيــن الأخــرى مــن حــق المجنــي 
ــة، إلا أنهــا تشــترط لذلــك ســبق  ــة أو وكال عليــه فــي حضــور إجــراءات التحقيــق الابتدائــي أصال
ادعائــه أو مطالبتــه بالحــق المدنــي أمــام ســلطات التحقيــق الابتدائــي، ومــن هــذه القوانيــن القانــون 
اللبنانــي والقانــون الأردنــي، مــع الإشــارة إلــى أن هــذه القوانيــن قــد اســتثنت صراحــةً مــن هــذه 
الإجــراءات ســماع الشــهود، إذ لا يجــوز طبقــاً لهــا حضــور أي مــن أطــراف الدعــوى أثنــاء قيــام 
ســلطات التحقيــق بالاســتماع إلــى شــهادة الشــهود، فــي المقابــل رجــح جانــب مــن الفقــه)3) تمكيــن 
الشــاهد مــن الإدلاء بشــهادته بحريــة كاملــة، علــى أن يقتصــر هــذا الحكــم علــى مرحلــة التحقيــق 
الابتدائــي، ويســتثنى ذلــك فــي مرحلــة المحاكمــة حيــث تــؤدى الشــهادة بحضــور أطــراف الدعــوى 

كافــة.

ــا"  ــي بقوله ــة الأردن ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة )46( م ــه الم ــا أكدت ــذا م وه
ــي حضــور  ــم الحــق ف ــال والمدعــي بالحــق الشــخصي ووكلائه ــه والمســؤول بالم للمشــتكى علي

ــا عــدا ســماع الشــهود". ــق م ــع إجــراءات التحقي جمي

وبالاطــلاع علــى المــادة المذكــورة أعــلاه فــإن المشــرع الأردنــي قد أعطــى الجاني والمســؤول 

عبد الكريم خالد الردايدة، دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة، )رسالة ماجستير، دراسة   (((

مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، عمان، 2006( ص7)).

والمدعي بالحق المدني هو كل شخص يدعي أن الجريمة ألحقت به ضرراً شخصياً ومباشراً ولا يشترط دوماً   (2(

أن يكون المدعي هو المجني عليه ذاته، بل يستوي أن يكون شخصاً غيره ما دام قد لحقه من الجريمة أضرار 
شخصية ومباشرة، انظر: د. محمد سعيد النمور، أصول الإجراءات الجزائية، )عمان: دار الثقافة، 2005( ط)، 
ص293-292، والمسؤول مدنياً هو الشخص الملزم قانوناً بتعويض ضرر نجم عن فعل وقع من غيره، انظر: 
د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، )بغداد: دار السنهوري، 6)20(، ط)، 

ص58).

د. عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، )لبنان: دار المنشورات الحقوقية، 993)( ص6)5، ود. كامل   (3(

السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، )عمان: دار الثقافة، 2005( ص444، ود. عبد الأمير العكيلي، 
أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص258.
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ــة العامــة؛))) إذ  بالمــال والمدعــي بالحــق الشــخصي حــق حضــور إجــراءات التحقيــق أمــام النياب
ينبغــي علــى جهــات التحقيــق أن تعلــم المجنــي عليــه باليــوم والزمــان المحــدد فــي اتخــاذ إجــراءات 

التحقيــق، وذلــك حتــى يتســنى العلــم بالموعــد المحــدد لاتخــاذ هــذه الإجــراءات وحضورهــا.

ومــن القوانيــن التــي اتخــذت هــذا الاتجــاه قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، إذ نصــت 
المــادة )78( منــه علــى أن " يخطــر الخصــوم باليــوم الــذي يباشــر فيــه القاضــي إجــراءات التحقيــق 
وبمكانهــا" وبالرجــوع إلــى المــادة )77( مــن القانــون نفســه نجــد أن المشــرع المصــري قــد حــدد 
الخصــوم الــذي يجــب إخطارهــم أو تبليغهــم باليــوم المحــدد المباشــرة بإجــراءات التحقيــق ومكانهــا، 
ولــم يوجــب القانــون شــكلاً خاصــاً للإخطــار فإمــا أن يكــون شــفاهةً أثنــاء حضورهــم أو بوســائل 
الاتصــال، كذلــك ألزمــت المــادة )79( مــن نفــس القانــون التــي نصــت علــى أنــه: " يجــب علــى كل 
مــن المجنــي عليــه والمدعــي المدنــي والمســؤول عنهمــا أن يعيــن لــه محــلاً فــي البلــدة الكائــن بهــا 
مركــز المحكمــة التــي يجــري فيهــا التحقيــق إذا لــم يكــن مقيمــاً، وإذا لــم يفعــل ذلــك يكــون إعلانــه 
فــي قلــم الكتــاب بــكل مــا يلــزم إعلانــه بــه صحيحــاً "، وهــذا مــا أكــده المشــرع الأردنــي فــي المــادة 
)59( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي التــي نصــت علــى أنــه: "علــى المدعــي 

الشــخصي الــذي لا يقيــم فــي مركــز المدعــي العــام أن يعيــن لــه مكانــاً للتبليــغ وإن لــم يفعــل ذلــك 
فــلا يحــق لــه أن يعتــرض علــى عــدم تبليغــه الأوراق التــي يوجــب القانــون إبلاغــه إياهــا".   

الأصــل هــو حــق الخصــوم بشــكل عــام ووكلائهــم حضــور إجــراءات التحقيــق، إلا أن 
المشــرع قــد قــرر أنــه قــد تصــادف التحقيــق ظــروف يتعــذر معهــا إجــراءات التحقيــق فــي حضــور 
ــا خشــية أن يضــر حضــور الخصــوم بســير  ــا لدواعــي الاســتعجال والســرعة وإم الخصــوم، إم
التحقيــق ويعيــق إظهــار الحقيقــة، فأجــاز المشــرع للمحقــق أن يجــري التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم 
ومنهــم المجنــي عليــه إذا مــا طــرأت حالــة مــن حــالات الضــرورة أو الاســتعجال،)2) وبذلــك فقــد 
ــق  ــي التحقي ــه" لقاض ــى أن ــادة )77/2( عل ــي الم ــري ف ــة المص ــراءات الجنائي ــون الإج ــص قان ن
أن يجــري التحقيــق فــي غيبتهــم متــى رأى ضــرورة ذلــك لإظهــار الحقيقــة، ومــع ذلــك فلقاضــي 

ــة الاســتعجال بعــض إجــراءات التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم". التحقيــق أن يباشــر فــي حال

لمقتضيــات المصلحــة العامــة قــد يتــم اتخــاذ بعــض إجــراءات التحقيــق الابتدائــي فــي غيبــة 
ــث  ــادي عب ــادث لتف ــكان الح ــة م ــال لمعاين ــراع بالانتق ــال الإس ــبيل المث ــى س ــه، فعل ــي علي المجن
المتهــم أو أعوانــه بأدلــة الجريمــة، وهــذا الأمــر ليــس مطلقــاً بــل هــو مقيــد وفــي حــدود ضيقــة.)3)

وننوه أن بعض القوانين لا تسمح للمجني عليه بالحق في الحضور والاطلاع على إجراءات التحقيق، مثال ذلك   (((

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة القانون رقم )35( لسنة 992).

د. أحمد عبد اللطيف الفقي، النيابة العامة وحقوق ضحايا الجريمة، )القاهرة: دار الفجر، 2003( ط)، ص48.  (2(

المرجع السابق، ص48.  (3(
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فــي حيــن اتجــه المشــرع الأردنــي إلــى أن هنــاك ثلاثــة اســتثناءات تــرد علــى الأصــل العــام 
بعلانيــة التحقيــق بالنســبة للخصــوم تضمنتهــا المــادة )64( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية 
بســماع الشــهود وحالــة الاســتعجال وحالــة الضــرورة، وفــي هــذه الحــالات الثــلاث أجــاز إجــراء 
التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم )ســرية التحقيــق اســتثناءً( ونظــراً إلــى تلــك الطبيعــة الاســتثنائية فقــد 

قيــد المشــرع الأردنــي المحقــق الــذي يباشــر التحقيــق وإجراءاتهــا بقيديــن:)))

القيد الأول: لا تكون السرية إلا في بعض الإجراءات.

القيد الثاني: أن يخضع قرار السرية لمحكمة الموضوع.

ــه  ــد يترتــب علي ــق فــي أن حضــور أطــراف الدعــوى ق ــد يقــرر المحق ــة فق اســتظهاراً للحقيق
ــن  ــع م ــة لا يمن ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــة المتحصل ــة الأدل ــرار بقيم ــوى أو الإض ــير الدع ــة س عرقل
مباشــرة التحقيــق والســير فيهــا، كمــا لــو رأى المحقــق ضــرورة ســماع الشــهود فــي غيبــة المتهــم 
ــي  ــؤالهم ف ــم س ــهادة إذا ت ــهود الش ــدق الش ــه ألا يص ــى مع ــوذ يخش ــن ذوي النف ــم م إذا كان المته
ــة والمســؤول  ــوق المدني ــه والمدعــي بالحق ــي علي ــد ليشــمل المجن ــى أن هــذا لا يمت حضــوره، عل
عنهــا، بحيــث لا يجــوز للمحقــق أن يجــري التحقيــق فــي غيبــة خصــم لا تقــدم فــي حقــه ضــرورة.)2)

ــة  ــة الحديث ــن الإجــراءات الجزائي ــى قواني ــرات التــي طــرأت عل ــى الرغــم مــن كل التغي وعل
فقــد خلــت بعــض القوانيــن مــن نــص مماثــل يلــزم ســلطات التحقيــق بإبــلاغ المجنــي عليــه باليــوم 
المحــدد لاتخــاذ إجــراءات التحقيــق وبمكانهــا  -ومنهــا قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي- لمــا 
للمجنــي عليــه مــن دور مهــم أثنــاء ســير الدعــوى الجزائيــة، بالإضافــة إلــى كونــه طرفــاً متضــرراً 
ــي  ــق الابتدائ ــى ســرية إجــراءات التحقي ــط بالنــص عل ــت فق ــا اكتف ــة؛ إذ إنه ــي الدعــوى الجزائي ف
ــك  ــف ذل ــن يخال ــي لا يجــوز إفشــاؤها، وم ــن الأســرار الت ــا م ــا وعده ــي تســفر عنه ــج الت والنتائ

يعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة إفشــاء الأســرار.)3)

وتحقيقــاً لاعتبــارات ومجريــات العدالــة لا ينبغــي حرمــان المجنــي عليــه مــن ممارســة حقــه 
ــه  ــي علي ــوق المجن ــة حق ــى كفال ــا، إذاً فالحــرص عل ــم به ــق والعل ــراءات التحقي ــي حضــور إج ف
والاهتمــام بمصالحــه التــي تضــررت مــن جــراء وقــوع الجريمــة عليــه يلــزم ضمــان تحقيــق الحيــاد 
ــوى  ــل الدع ــع مراح ــي جمي ــه ف ــي علي ــوق المجن ــم وحق ــوق المته ــن حق ــودة بي ــة المنش والموازن

ــه.)4) ــى الوصــول إلي ــة تســعى إل ــة الحديث ــة، ولا ريــب أن القوانيــن الإجرائي الجزائي

عبد الكريم خالد الردايدة، دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص8)).  (((

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  المصري،  الجنائية  للإجراءات  العامة  القواعد  مهدي، شرح  الرؤوف  عبد  د.   (2(

995)( ج)، ص270.

المادة )67( من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي، رقم )35( لسنة 992) وتعديلاته.  (3(

محمد حسين الحمداني، دور المجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، )مجلة الرافدين للحقوق،   (4(
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الفرع الثاني: حق المجني عليه في الاطلاع على إجراءات التحقيق الابتدائي

ــه مــن خــلال ممارســته دوره  ــي علي ــى صــون حــق المجن ــة إل تضافــرت النصــوص القانوني
ــل  ــي مراح ــم دوره ف ــاير وتدع ــا تس ــذا فإنه ــي، وبه ــق الابتدائ ــراءات التحقي ــى إج ــلاع عل بالاط
الدعــوى الجزائيــة كافــة، وخصوصــاً أن ذلــك يعتبــر مزيــة أساســية منحــت للمجنــي عليــه لمباشــرة 
حقوقــه، ولا يخفــى أن المجنــي عليــه يقــوم بــدوره فــي توليــه الرقابــة اللاحقــة علــى صحــة 

ــد مــن ســلامتها.))) ــق والتأك ــل ســلطات التحقي ــي اتخــذت مــن قب الإجــراءات الت

وباطــلاع المجنــي عليــه علــى الإجــراءات التــي اتخــذت فــي غيبتــه مــن قبــل ســلطات التحقيــق 
يعتبــر حقــاً تبعيــاً للحــق الفائــت وذلــك فــي حالــة الاســتعجال أو الضــرورة، وهــذا مــا أكــده المشــرع 
ــج  ــك عال ــا، وكذل ــا بين ــة كم ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة )64( م ــي الم ــي ف الأردن
المشــرع المصــري هــذه المســألة بقولــه فــي المــادة )84( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي 
نصــت علــى أنــه: " للمتهــم وللمجنــي عليــه والمدعــي بالحــق المدنــي والمســؤول عنهــا أن يطلبــوا 
ــق حاصــلاً  ــا، إلا إذا كان التحقي ــاً كان نوعه ــن الأوراق أي ــق صــوراً م ــاء التحقي ــم أثن ــى نفقته عل
ــا أن مــن حــق  ــن لن ــى قــرار صــادر بذلــك"، فمــن هذيــن النصيــن يتبي ــاء عل بغيــر حضورهــم بن
المجنــي عليهــم الاطــلاع علــى محاضــر التحقيــق وأوراقــه والحصــول عليهــا ســواء تــم التحقيــق 

فــي حضورهــم أم فــي غيبتهــم.

وقــد تباينــت آراء الفقهــاء وذهــب جانــب مــن الفقــه)2) إلــى القــول إذا مــا كانــت حالــة الضــرورة 
ــي  ــق الابتدائ ــور التحقي ــن حض ــة م ــوى الجزائي ــراف الدع ــن أط ــره م ــه وغي ــي علي ــع المجن تمن
بالإضافــة إلــى حقهــم فــي الاطــلاع علــى محاضــر التحقيــق أو الحصــول علــى نســخة منهــا، فإنهــم 
يــرون أن الاســتعجال لا يعــدو أثــره تحلــل واجــب الجهــات المختصــة مــن عــدم إخطــار المجنــي 
عليــه أو وكيلــه فــي الدعــوى بإجــراءات الدعــوى الجزائيــة وعلمهــم بهــا، فمــن الأولــى أن حالــة 

الاســتعجال لا تقــف عائقــاً أمــام حــق المجنــي عليــه فــي الاطــلاع علــى محاضــر التحقيــق.

ــرع  ــري؛ إذ إن المش ــة المص ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )77( م ــص الم ــة لن ومخالف
ــة أطــراف  ــي غيب ــق ف ــراء التحقي ــواز إج ــا ج ــرة ذاته ــي الفق ــادة ف ــك الم ــي تل ــى ف المصــري تبن
الدعــوى فــي حالــة الضــرورة، وكذلــك تبنــى أيضــاً فــي الفقــرة الأولــى مــن ذات المــادة أن بمجــرد 
الانتهــاء مــن حالــة الضــرورة يمكــن لأطــراف الدعــوى مــن الاطــلاع علــى محاضــر التحقيــق، 

جامعة الموصل – كلية الحقوق، 2)20( المجلد )5)(، العدد53، السنة 7)، ص373.

المرجع سابق، ص374.  (((

ود.  996)(، ص611-612  )الإسكندرية،  الجنائي،  النظام  في  الاجرام  مصباح، وضع ضحايا  د. مصطفى   (2(

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 982)( ص2)5 و د. 
أحمد عبد اللطيف الفقي، النيابة العامة وحقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص95).
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ومــن المعلــوم أن الضــرورة تقــدر بقدرهــا فــإذا مــا حققــت الســرية غايتهــا لــم يكــن هنــاك حاجــز 
يحــول دون اطــلاع أطــراف الدعــوى الجزائيــة علــى المحضــر الــذي ثبــت فيــه الإجــراء لتمكينهــم 

مــن حقهــم فــي الدفــاع شــريطة ألا يصــدر قــرار مــن جهــات التحقيــق بغيــر ذلــك.

إذ إن الأصــل فــي حــق المجنــي عليــه الاطــلاع علــى محاضــر وإجــراءات التحقيــق الابتدائــي، 
وإذا مــا طــرأت حالــة مــن حــالات الضــرورة والاســتعجال فــإن ذلــك لا يمنــع مــن إخطــاره فيمــا 

تــم مــن إجــراءات أو قــرارات فــي الدعــوى الجزائيــة.

إذ إن بمشــاركة المجنــي عليــه فــي إجــراءات التحقيــق يحقــق فوائــد عــدة أبرزهــا أن المجنــي 
عليــه بصــورة عامــة لديــه معلومــات حــول طبيعــة الجريمــة وهــذا مــا يعتبــر عنصــراً مســاعداً فــي 
تثبيــت نســبة الجريمــة لمرتكبهــا، وأن هــذه المشــاركة تضفــي نوعــاً مــن الشــفافية والموضوعيــة،))) 
لأن فكــرة مشــاركة المجنــي عليــه فــي الدعــوى تعتبــر غايــة أساســية ومهمــة وقــد انعكــس ذلــك 
بصــورة واضحــة وترتــب علــى أثرهــا تطــوراً للــدور الإجرائــي للمجنــي عليــه وذلــك منــح المجنــي 

عليــه دوراً مســتقلاً يتمتــع بممارســة هــذا الحــق فــي جميــع مراحــل الإجــراءات.)2)

ومــن البدهــي أن حــق حضــور أطــراف الدعــوى الجزائيــة يعتبــر حقــاً قائمــاً بذاتــه عــن حقهــم 
فــي الاطــلاع علــى محاضــر التحقيــق الابتدائــي وعلــى مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات، ويعتبــران 
ــذٍ تبطــل الإجــراءات التــي اتخــذت فــي  ــوازم الدفــاع لا ينفــك بعضهمــا عــن بعــض، وحينئ مــن ل

غيبــة المجنــي عليــه فــي غيــر حالتــي الضــرورة والاســتعجال.)3)

ــه  ــون توجي ــه "..... ويك ــى أن ــادة )65)( عل ــي الم ــي ف ــص المشــرع الإمارات ــل ن ــي المقاب ف
الأســئلة لهــؤلاء الشــهود مــن النيابــة العامــة ثــم المجنــي عليــه إن كان حاضــراً ثــم مــن المدعــي 
ــة،  ــم مــن المســؤول عــن الحقــوق المدني ــم مــن المتهــم ث ــه ث ــق بادعائ ــة فيمــا يتعل بالحقــوق المدني
وللنيابــة العامــة ثــم المجنــي عليــه ثــم للمدعــي بالحقــوق المدنيــة أن يســتجوب الشــهود المذكوريــن 
ــى أن تســتمع المحكمــة  ــي أجوبتهــم، عل ــا ف ــي أدوا الشــهادة عنه ــع الت ــة لإيضــاح الوقائ مــرة ثاني

ــى انفــراد". شــهادة كل شــاهد عل

فــي حيــن ذهبــت قوانيــن أخــرى ومنهــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة إلــى إقــرار هــذا 
الحــق للمجنــي عليــه مشــترطة ســبق ادعائــه بالحــق المدنــي، ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 

((( Sthan C. Hiktor olasolo and K. Gispon, participation of victims in the pre trail pro-
ceeding of the icc, )oxford jurnal of international criminal justice, 2006( no 4, p219.

(2( William A. Schabas, An introduction to the criminal court, )Cambridge: Cambridge 
university press, 2004( 2nd edition, p(72.

د. مصطفى مصباح، وضع ضحايا الاجرام في النظام الجنائي، مرجع سابق، ص52.  (3(
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)64( علــى أنــه" ))( للمشــتكي عليــه والمســؤول بالمــال والمدعــي الشــخصي ووكلائهــم الحــق فــي 

حضــور جميــع إجــراءات التحقيــق مــا عــدا ســماع الشــهود، )2( يحــق للأشــخاص المذكوريــن فــي 
الفقــرة الأولــى أن يطلعــوا علــى التحقيقــات التــي جــرت فــي غيابهــم........".

المطلب الثاني: حضور وعلم المجني عليه إجراءات المحاكمة

تضمنــت نصــوص القوانيــن أن للمجنــي عليــه حقــاً فــي حضــور إجــراءات التحقيــق النهائــي 
الــذي تجريــه المحكمــة عنــد فصلهــا بالدعــوى الجزائيــة المعروضــة إليهــا، وفــي القانــون المصــري 
ــزام  ــى إل ــن اتجــاه المشــرع إل ــة يســتفاد م ــي حضــور جلســات المحاكم ــه ف ــي علي أن حــق المجن
المحكمــة المختصــة بوجــوب تبليغــه بالموعــد المحــدد لتلــك الجلســات، فضــلاً عــن ذلــك تضمنــت 
ــادة  ــت الم ــوى، فنص ــراءات الدع ــان بإج ــور المتعلقت ــون المذك ــن القان ــان ))27، 272( م المادت
))27( علــى أنــه : "........ ويكــون توجيــه الأســئلة للشــهود مــن النيابــة العامــة أولاً ثــم مــن المجني 

ــوق  ــي بالحق ــه وللمدع ــي علي ــة وللمجن ــة العام ــة، وللنياب ــوق المدني ــي بالحق ــن المدع ــم م ــه ث علي
المدنيــة أن يســتجوبوا الشــهود المذكوريــن مــرة أخــرى لإيضــاح الوقائــع التــي أدوا الشــهادة عنهــا 
فــي أجوبتهــم"، وكذلــك نصــت المــادة )272( مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه: " بعــد ســماع شــهود 
الإثبــات يســمع شــهود النفــي ويســألون بمعرفــة المتهــم ثــم بمعرفــة المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة 
ثــم بمعرفــة النيابــة العامــة ثــم بمعرفــة المجنــي عليــه ثــم بمعرفــة المدعــي بالحقــوق المدنيــة...."

وإذا كانــت القوانيــن الجزائيــة قــد أقــرت للمجنــي عليــه حقــاً فــي حضــوره إجــراءات الدعــوى 
ــة أخــرى ومنهــا  ــن جزائي ــت قواني ــل كفل ــي المقاب ــة المحاكمــة فف ــم بهــا فــي مرحل ــة والعل الجزائي
القانــون الأردنــي هــذا الحــق للمجنــي عليــه بشــرط ادعائــه مســبقاً بالحقــوق المدنيــة أمــام المحكمــة 
المختصــة إن لــم يكــن قــد ســبقت المطالبــة بهــا بموجــب المــادة )7)2( مــن قانــون أصــول 

ــة. ــات الجزائي المحاكم

ووفقــاً للمادتيــن )70)( و)98)\2( إذا مــا تخلــف عــن الحضــور ولــم يرســل وكيــلاً عنــه علــى 
الرغــم مــن تبليغــه بموعــد الجلســة أصوليــاً تتــم المحاكمــة بحقــه غيابيــاً ويتابــع الســير فــي الدعــوى 
الجزائيــة، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز لــه الاعتــراض علــى الحكــم الــذي يصــدر بنتيجــة المحاكمــة 

وإنمــا لــه الحــق فــي اســتئنافه.

وطبقــاً لنــص المــادة )260( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري يفهــم مــن صيــاغ هــذه 
المــادة أن هنــاك حالتيــن يعــد المجنــي عليــه  قــد تخلــى بصــورة طواعيــة عــن حقــه فــي حضــور 
ــق  ــي بالح ــار المدع ــة أي باعتب ــوى الجنائي ــرك الدع ــة بت ــه المحكم ــم ل ــة وتحك ــات المحاكم جلس
ــغ المدعــي  ــن تبلي ــة بالرغــم م ــة الثاني ــى، والحال ــة الأول ــي الحال ــذه ه ــاركاً لدعــواه وه ــي ت المدن
بالحــق المدنــي شــخصياً بموعــد الجلســة وتغيبــه عــن الحضــور أو أنــه لــم يقــم بإرســال وكيــل عنــه، 
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ووفقــاً لنــص المــادة أعــلاه يشــترط الحكــم بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة ألا تكــون النيابــة العامــة قــد 
طلبــت الفصــل، أي لا بــد أن يتــم تحريكهــا عــن طريــق الادعــاء المباشــر بالحــق المدنــي.)))

وكذلــك تضمنــت المواثيــق والصكــوك الدوليــة مجمــلاً مــن تلــك الحقــوق التــي تتعلــق بالمجنــي 
عليــه، والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل الــدول ضمــن تشــريعاتها الوطنيــة المرتبطــة بأحقيــة المجنــي 

عليــه بالإجــراءات التــي تتــم فــي الدعــوى الجزائيــة وهــي:)2)

ــة والاســتماع . ) ــة الإجــراءات الجزائي ــى كاف ــي الاطــلاع عل ــه الحــق ف ــي علي ــح المجن من
ــوال. ــى الأق إل

ــة . 2 ــات القضائي ــوره المرافع ــة حض ــه لإمكاني ــي علي ــبة للمجن ــهيلات المناس ــر التس توفي
ســواء لــلإدلاء بشــهادته أم لمعرفــة مجريــات التحقيقــات والمرافعــات.

إعــلان المجنــي عليــه بمواعيــد جلســات المحاكمــة وإعلانــه أيضــاً بأيــة تعديــلات تطــرأ . 3
علــى الدعــوى.

حق إخطاره بالقرار النهائي الذي يصدر من المحكمة.. 4

وكذلــك تضمــن إعلانــاً بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة للمجنــي عليهــم وعــدم إســاءة 
اســتعمال الســلطة، بقــرار أعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة )40/34( المــؤرخ فــي )29 تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر 985)م(، بحيــث حــرص هــذا الإعــلان فــي البنــد )7-4( علــى:

احتــرام آدميــة المجنــي عليــه وصــون كرامتــه، وتقديــم المســاعدة لــه فــي الوصــول إلــى . )
آليــات العدالــة القضائيــة والحصــول علــى الإنصــاف الفــوري التــام لكافــة حقوقــه وفقــاً 

لمــا تنــص عليــه القوانيــن الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالضــرر الــذي أصابــه.

إنشــاء وتعزيــز الآليــات القضائيــة والإداريــة لتمكيــن المجنــي عليــه مــن الحصــول علــى . 2
الإنصــاف مــن خــلال الإجــراءات الرســمية العاجلــة والعادلــة وغيــر المكلفــة، ويتحقــق 

ذلــك مــن خــلال تعريفــه بحقوقــه فــي التمــاس الإنصــاف مــن خــلال هــذه الآليــات.

رقم  بالقانون  وتعديلاته   2003 لسنة   )95( رقم  المصري  الجنائية  الإجراءات  قانون  من   )260( المادة  نص   (((

)89)( لسنة 2020 على أنه" للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا 

يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه 
يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية 

ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها....".

د. محمد الأمين البشري، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، )الرياض: أكاديمية نايف العربية   (2(

للعلوم الأمنية، 2003( ط)، ص158-159. 
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ــم . 3 ــي عليه ــات المجن ــة لاحتياج ــة والإداري ــراءات القضائي ــتجابة الإج ــهيل اس ــي تس ينبغ
ــة: ــاً للإجــراءات الآتي وفق

ــا  	 ــي الإجــراءات وتوقيته ــك بشــأن دوره ف ــه وذل ــي علي ــة للمجن إيصــال المعلومــة الكافي
ــاه. ــي تفصــل فــي قضاي ــة الت وســيرها بالطريق

إتاحــة الفرصــة لعــرض وجهــات نظرهــم وأخذهــا فــي الاعتبــار فــي المرحلــة المناســبة  	
للإجــراءات القضائيــة، لاســيما أن مصالحهــم تكــون عرضــةً للتأثــر وذلــك دون إجحــاف 

بالمتهميــن بمــا يتماشــى مــع طبيعــة النظــام القضائــي الجنائــي.

ــا  ــوق الواجــب كفالته ــل الحق ــم تغف ــة ل ــة أم دولي ــت داخلي ــة ســواء كان ــن الإجرائي وإن القواني
ــي  ــم بالمجن ــي تهت ــإن الدراســات الت ــك ف ــة، لذل ــه صاحــب المصلحــة المحمي ــه بصفت ــي علي للمجن
عليــه دعــت ومــا زالــت تدعــو إلــى منحــه دوراً أكبــر فــي مجــال الإجــراءات؛ لأن هــذا الأمــر مــن 
شــأنه إعطــاء المزيــد مــن الضمانــات لحقوقــه، فالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمــل 

علــى منــح المجنــي عليــه حــق المشــاركة.)))

ــي  ــم ف ــي عليه ــوق الإنســان بحــق المجن ــات حق ــى منظم ــود عل ــط والجه ــر الضغ ــب أث وترت
ــة: ــدات الآتي ــي المعاه ــا ف ــص عليه ــم الن ــي ت ــة الت ــي الإجــراءات الجنائي مشــاركتهم ف

نصــت المــادة )52/3( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة مــن خــلال  	
الوطنيــة لعــام )0002( والمــادة )23/5( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 
)3002( علــى أن" تتيــح كل دولــة طــرف رهنــاً بقانونهــا الداخلــي إمكانيــة عــرض آراء 
ــي المراحــل المناســبة مــن الإجــراءات  ــار ف ــن الاعتب ــا وشــواغلهم وأخذهــا بعي الضحاي
الجنائيــة المتخــذة بحــق الجنــاة علــى نحــو لا يمــس بحقــوق الدفــاع"، إذ يتبيــن لنــا أن هــذا 
الالتــزام لا يمتــد إلــى غيــر ضحايــا الجرائــم المشــمولة باتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الجريمــة المنظمــة مــن خــلال الوطنيــة ) المشــاركة فــي جماعــة إجراميــة منظمــة –غســل 

الأمــوال– الفســاد – عرقلــة ســير العدالــة(.

وفــي المقابــل نصــت المــادة )6/2( )ب( مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار  	
بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال لعــام )0002( علــى أن" تكفــل كل دولــة طــرف 
ــار  ــا الاتج ــح ضحاي ــر لصال ــى تدابي ــي عل ــي أو الإداري الداخل ــا القانون ــواء نظامه احت
بالأشــخاص تتضمــن مســاعدات لتمكينهــم مــن عــرض آرائهــم وشــواغلهم وأخذهــا بعيــن 
ــس  ــا لا يم ــاة بم ــة ضــد الجن ــن الإجــراءات الجنائي ــبة م ــي المراحــل المناس ــار ف الاعتب

بحقــوق الدفــاع".

أسماء قواسمية، الحقوق الإجرائية للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، )مجلة دراسات، جامعة عمار ثليجي،   (((

الجزائر، 7)20 )العدد 55، ص 293.
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ــوى  ــي الدع ــل ف ــل الفص ــة قب ــام المحكم ــول أم ــي المث ــه ف ــي علي ــق المجن ــت ح ــث ثب وحي
وإصــدار الحكــم فيهــا، ينبغــي عليهــا أن تســمع لآرائــه وأقوالــه ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون مكتوبــاً 
أو شــفاهة، وعلــى المحكمــة أن تأخــذ ذلــك بعيــن الاعتبــار أن يكــون تقديــر الأمــر متــروكاً لســلطة 
محكمــة الموضــوع للبــت فيــه؛ إذ إن الاتفاقيــة قــد قيــدت التــزام الــدول بمــدى أهميتهــا وضمانهــا 
بتقريــر حــق المجنــي عليــه فــي المشــاركة بمراحــل الدعــوى الجنائيــة أمــام الجهــات والســلطات 
القضائيــة، علــى ألا يخــل بحقــوق الدفــاع، وذلــك يتطلــب توافــر الجديــة التامــة لضمــان عــدم إفشــاء 

أي معلومــات اســتبعدت أدلــة، لكــون حقــوق الدفــاع قــد انتهكــت.)))

والمغــزى القانونــي مــن مشــاركة المجنــي عليــه فــي الإجــراءات الجنائيــة يمكــن أن نلخصــه 
فــي النقــاط الآتيــة:

إعطــاء صــوت للمجنــي عليهــم: وفكــرة إعطــاء صــوت للمجنــي عليهــم يترتــب عليهــا . )
ــن  ــه بنفســه أو م ــي علي ــا المجن ــي يراه ــي والاقتراحــات الت ــر القانون ــر حــق التعبي توفي

ــي.)2) ــه القانون خــلال ممثل

ــي  ــإن للمجن ــة، ف ــة الدولي ــة الجنائي ــن النظــام الأساســي للمحكم ــادة )3/68( م ــاً للم ــه وفق فإن
ــق  ــة، والنط ــمل: المحاكم ــي تش ــراءات الت ــل الإج ــة مراح ــي كاف ــاركوا ف ــأن يش ــق ب ــم الح عليه
بالحكــم، وجبــر الضــرر، والإجــراءات التاليــة للمحاكمــة بمــا فــي ذلــك الاســتئناف وجلســات النظــر 

ــة والمراجعــة وجلســات النظــر فــي أمــر الإفــراج. فــي تخفيــف العقوب

ويمكننــا القــول هنــا: إن مشــاركة المجنــي عليــه تعــد إجــراءً متطــوراً ومهمــاً، لكــون 
ــة مســبقة أو  ــن يكــون لديهــم خلفي ــن تضــرروا والذي ــراد الذي الإجــراءات تســهم بشــكل فعــال للأف

معرفــة بارتــكاب الجريمــة، لتيســير حصولهــم علــى الجبــر.

الســعي إلــى إدانــة المتهميــن وتوثيــق الحقيقــة: إن الهــدف الأساســي المنبثــق مــن أهــداف . 2
ــى  ــم عل ــك لا يفه ــة، إلا أن ذل ــرار الإدان ــى ق ــه هــو الحصــول عل ــي علي مشــاركة المجن
أن المجنــي عليهــم لهــم تأثيــر مباشــر فــي العقوبــة التــي يحكــم بهــا القاضــي لكــون هــذه 
ــهم  ــث تس ــات، بحي ــن قناع ــم م ــون لديه ــا يتك ــى م ــاءً عل ــد القضــاة، بن ــى بي ــة تبق المهم
مشــاركة المجنــي عليــه فــي الإجــراءات الجنائيــة بــدور كبيــر وبالــغ الأهميــة بالكشــف 

ــة والرادعــة.)3) ــة العادل ــة ووضــع العقوب عــن الحقيق

د. رامي متولي القاضي ود.عمر سالم، الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة،) مصر: مركز الدراسات العربية،   (((

2020( ص236 237-.

د. محمد رشيد الجاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، )لبنان، منشورات   (2(

الحلبي الحقوقية، 5)20( ط)، ص)7.

د. محمد رشيد الجاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، مرجع السابق،   (3(
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ــه . 3 ــي علي ــا مشــاركة المجن ــد تحققه ــي ق ــه: فمــن الأهــداف الت ــي علي ــل المجن إعــادة تأهي
ــق مشــاركتهم  ــد، فتحقي ــي المجتمــع مــن جدي ــه وإدماجــه ف ــي الإجــراءات إعــادة تأهيل ف
فــي الإجــراءات قــد تؤثــر بصــورة عامــة فــي مصالحهــم بشــكل مباشــر، ولا بــد أيضــاً 
أن نــدرك أن التأهيــل الشــخصي للمجنــي عليــه لا يعــد هدفــاً مباشــراً للمشــاركة بــل يعــد 
وســيلة وهدفــاً مهمــاً للوصــول إلــى إطــار للمصالحــة الوطنيــة، كمــا أشــار ممثلــو الجمعيــة 
الدوليــة لدراســات الاجهــاد الناجــم عــن الصدمــات إلــى أن الدراســات العلميــة قــد أثبتــت 
أن المجنــي عليهــم طــوال مــدة حياتهــم يعانــون أثــر الصدمــات التــي يتعرضــون لهــا، وإذا 
لــم يتلقــوا الرعايــة التامــة والمناســبة فــإن نتائــج أثــر هــذه المعانــاة ســتنتقل إلــى الأجيــال 
المتعاقبــة، وهــذا مــا يتطلــب إعــادة تأهليهــم مــن الرعايــة الطبيــة والنفســية، فضــلاً عــن 

تقديمهــم الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة.)))

ــه  ــي علي ــوق المجن ــة حق ــي كفال ــد ســبقت وأســهمت ف ــة ق ــق الدولي ومــن الملاحــظ أن المواثي
علــى الصعيــد الدولــي بشــكل كبيــر، وتبيــن ذلــك مــن خــلال المبــادئ الأساســية والاتفاقيــات التــي 
مازالــت تهتــم بالمجنــي عليــه حتــى وقتنــا الحاضــر مــن خــلال منحــه دوراً بــارزاً فــي الإجــراءات 
التــي تتخــذ فــي الدعــوى، مقارنــةً بالقوانيــن الوطنيــة المقارنــة فإنهــا لــم تعــطِ المجنــي عليــه حقــه 

فــي الدعــوى بصــورة تامــة.

المبحــث الثانــي: إســهام المجنــي عليــه فــي الإثبــات والطعــن فــي الأحــكام 
الجزائية

ــي  ــه ف ــي علي ــهم المجن ــا يس ــواء عندم ــد س ــى ح ــة عل ــة والخاص ــان العام ــى المصلحت تتجل
إثبــات وقــوع الجريمــة التــي تعــرض لهــا، وتتحقــق المصلحــة العامــة مــن خــلال معاقبــة مرتكــب 
الســلوك الإجرامــي والحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــام، وتتحقــق المصلحــة الخاصــة مــن خــلال 
ــة،  ــق والمحاكم ــلطات المختصــة بإجــراءات التحقي ــاعدة الس ــي مس ــه ف ــي علي ــز دور المجن تعزي
والاطمئنــان بشــأن ســلامة تلــك الإجــراءات المتخــذة وإثــارة أســباب بطلانهــا، فمــن الضــروري أن 

يتــاح للمجنــي عليــه فرصــة بطــرح دفوعــه وطلباتــه أمــام الجهــات المختصــة.

فــإن دور المجنــي عليــه لا يقتصــر فقــط علــى حقه في حضــور إجــراءات التحقيــق والمحاكمة، 
بــل نظــراً إلــى أهميــة دور المجنــي عليــه أثنــاء ســير الدعــوى الجزائيــة وتعزيــز دوره وإســهامه 
بهــا منحــه المشــرع فــي القوانيــن المقارنــة ومكنــه مــن تقديــم الطلبــات والدفــوع وكيفيــة الطعــن 

والتظلــم فــي الأحــكام الجزائيــة.

ص-72 ص76.

وأبحاث،  دراسات  الجلفة، مجلة  )جامعة  الانتقالية،  العدالة  آليات  كإحدى  الضرر  برامج جبر  كنزة حمداوي،   (((

9)20( المجلد )))(، العدد )2(، 340.
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   وبناء على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: حق المجني عليه في تقديم الطلبات والدفوع.

المطلب الثاني: حق المجني عليه في الطعن في الأحكام الجزائية.

المطلب الأول: حق المجني عليه في الإثبات من خلال تقديم الطلبات والدفوع

تتبلــور فكــرة حــق المجنــي عليــه فــي طرحــه طلباتــه ودفوعــه مــن خــلال إســهامه فــي جميــع 
ــات  ــة ولاســتجابته فــي مســاعدته للجهــات المختصــة فــي إثب مراحــل إجــراءات الدعــوى الجزائي
ــراً مــن المظاهــر  ــد مظه ــا تع ــذا فإنه ــا؛ ل ــد مســؤولية مرتكبه ــا وتحدي ــي تعــرض له ــة الت الجريم
الإيجابيــة، فالدفــع يــراد بــه: الوســيلة التــي يســعى كل طــرف مــن أطــراف الدعــوى الجزائيــة إلــى 

الحكــم لصالحــه علــى نحــو يــرد علــى ادعــاءات خصمــه شــكلاً وموضوعــاً.)))

ــاع  ــات والدف ــي الإثب ــى حــق أطــراف الدعــوى ف ــوع تنصــب عل ــات والدف ــإن جوهــر الطلب ف
عــن وجهــة نظرهــم فــي موضــوع الدعــوى، ويكــون ذلــك إمــا بطلــب ســماع شــاهد أو نــدب خبيــر 
أو إجــراء معاينــة، وإمــا مــن خــلال دحــض الأدلــة وتفنيدهــا، فمــن المعلــوم أن مــن حــق أطــراف 
الدعــوى أو مــن حــق الخصــوم توجيــه الأســئلة للمتهميــن أو الشــهود أو الخبــراء، كذلــك يحــق لهــم 
المطالبــة مــن الجهــة أو الســلطة القائمــة بالتحقيــق بــأي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق الــذي يرونــه 
ضروريــاً،)2) فــي حيــن اقتصــر علــى الصعيــد الدولــي بتقديــم الملاحظــات وإبــداء الــرأي مــن قبــل 
الممثــل القانونــي للمجنــي عليــه، ســواء كان ذلــك فــي صــورة تقديــم ملاحظــات مكتوبــة أو بيانــات 

معينــة أو صــورة الإجابــة عــن الطلبــات التــي يطلبهــا المدعــي العــام.)3)

وقــد أعطــى المشــرع المصــري المجنــي عليــه حــق تقديــم الدفــوع والطلبــات وفقــاً للمــادة )8) 
ــة العامــة وباقــي الخصــوم أن  ــه: " للنياب مــن قانــون الإجــراءات المصــري التــي نصــت علــى أن
يقدمــوا إلــى قاضــي التحقيــق الدفــوع والطلبــات التــي يــرون تقديمهــا أثنــاء التحقيــق"، كذلــك أكــد 
المشــرع نفســه ذلــك فــي المــادة )82 ( بقولــه " يفصــل قاضــي التحقيــق فــي ظــرف أربــع وعشــرين 

ســاعة فــي الدفــوع والطلبــات المقدمــة إليــه ويبيــن الأســباب التــي يســتند إليهــا".

الفكر  دار  )الإسكندرية:  الجنائي،  القضاء  أمام  الدفاع  حقوق  في  العامة  النظرية  العادلي،  صالح  محمود  )د.   (((

العربي، 2005(، ط)، ص277.

محمد علي سالم ومحمد عادل محسن، حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، )مجلة الحلي   (2(

للعلوم القانونية والسياسية،5)20( العدد )4(، السنة 7، ص88.

(3( Bitti and H, Friman, participation of victims in the proceedings, )newyork: transi-
tional publishers( p46(.
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وذهــب المشــرع الأردنــي إلــى منــح المجنــي عليــه الحــق فــي تقديــم الطلبــات والدفــوع فــي 
ــاً)))، ونظــراً إلــى إســهام ودور المجنــي عليــه  ــه مدني مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة بشــرط ادعائ
فــي الدعــوى الجزائيــة بشــكل جديــر وواضــح مــن خــلال تقديمــه الطلبــات والدفــوع ولاســيما تلــك 
ــف  ــان موق ــا وبي ــى بحثهم ــا الاقتصــار عل ــد آثرن ــراء، فق ــداب الخب ــة بســماع الشــهود وانت المتعلق
ــات  ــول المحاكم ــون أص ــري وقان ــة المص ــراءات الجنائي ــون الإج ــا قان ــة ومنه ــن المقارن القواني

ــة حــق المجنــي عليــه بصددهمــا وذلــك فــي الفرعييــن الآتييــن: الجزائيــة الأردنــي مــن كفال

الفرع الأول: سماع الشهود.

الفرع الثاني: الاستعانة بالخبراء.

الفرع الأول: سماع الشهود

ــل  ــي تكف ــات الت ــد والضمان ــن القواع ــة م ــع مجموع ــى وض ــة عل ــن الجنائي ــت القواني حرص
حســن ســيرها وأدائهــا)2)، وباعتبــار أن الشــهادة مهمــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة والكشــف عــن 
المتهميــن الذيــن يســعون إلــى التكتــم ويبذلــون قصــارى جهدهــم لإخفــاء الجريمــة التــي ارتكبوهــا، 

يعتبــر العثــور علــى شــاهد يعــد كســباً للعدالــة.)3)

ــق  ــة ح ــن الجنائي ــت القواني ــي ضمن ــلك القضائ ــي المس ــغ ف ــا البال ــهادة وأثره ــة الش ولأهمي
ــي أم  ــق الابتدائ ــة التحقي ــي مرحل ــك ف ــات ســواء كان ذل ــب ســماع شــهود الإثب ــه بطل ــي علي المجن
ــة المحاكمــة؛ إذ قــد لا تفطــن ســلطات التحقيــق أو المحاكمــة بهــؤلاء الشــهود)4)، وفــي  فــي مرحل
هــذا الصــدد تكــون القوانيــن الجنائيــة قــد ضمنــت وأنصفــت المجنــي عليــه فــي حقــه فــي اســتجابة 
طلبــه باســتجواب شــهود الإثبــات ومناقشــتهم، وكذلــك يحــق لــه أيضــاً أن يطلــب إعــادة اســتجواب 
شــهود الإثبــات أو النفــي مــرةً أخــرى،)5) ولا شــك أن دفــاع المجنــي عليــه عــن حقوقــه المدنيــة مــن 
خــلال إســهامه فــي المرافعــات الجنائيــة يترتــب عليهــا نتيجــة بالغــة مــن حيــث إثباتــه خطــأ المتهــم 

والضــرر الــذي ســببه والرابطــة الســببية بينهمــا لإدانتــه والحصــول علــى التعويــض.)6) 

المادة )68( والمادة ))/73)( والمادة )76)( والمادة )253( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني   (((

المرقم )9( لسنة )96) وتعديلاتة.

د. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006،   (2(

ص528-531.

د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص))4.  (3(

د. عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص9)3.  (4(

المادة )272( من قانون الإجراءات الجنائية المصري المرقم )95( لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم )89))   (5(

لسنة 2020.

د. أحمد عبد اللطيف الفقي، القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة، )القاهرة: دار الفجر، 2003( ط)، ص82.  (6(
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ــه  ــتفيد من ــا يس ــو م ــي وه ــق المدن ــي بالح ــق للمدع ــذا الح ــي ه ــح المشــرع الأردن ــه من وعلي
المجنــي عليــه فــي حالــة ادعائــه مدنيــاً، إذ إنــه أعطــى المدعــي بالحــق المدنــي أســوةً بباقــي أطــراف 
ــات بالإضافــة إلــى أن المشــرع الأردنــي قــد منحــه الحــق فــي  الدعــوى حــق تســمية شــهود الإثب

توجيــه الأســئلة إلــى الشــاهد بوســاطة رئيــس المحكمــة بعــد الإدلاء بإفادتــه.

وعليــه فــإن الشــهادة تعتبــر مســألة موضوعيــة مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع ويكــون 
ــان  ــة ببي ــون ملزم ــك دون أن تك ــه، وذل ــن إلي ــذي تطمئ ــو ال ــى النح ــهود عل ــوال الش ــا لأق تقديره
أســباب طرحهــا، ومتــى مــا أفصحــت المحكمــة عــن الأســباب يتــرك لمحكمــة النقــض )الاتحاديــة 
ــي  ــباب الت ــة الأس ــة( مراقب ــي الدول ــا ف ــم العلي ــي، والمحاك ــز بدب ــة التميي ــي، محكم ــا بأبوظب العلي

ــا النتيجــة.))) خلصــت إليه

الفرع الثاني: الاستعانة بالخبراء

الاســتعانة بأهــل الخبــرة مــن المهندســين والأطبــاء والفنييــن لإبــداء الــرأي العلمــي والفنــي فــي 
مســائل تتعلــق بالجريمــة أمــرٌ مهــم ســواء كانــت الاســتعانة بهــم فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي أم 

فــي مرحلــة المحاكمــة، للوصــول إلــى كشــف الحقيقــة.)2)

وعلــى الرغــم مــن تبايــن وجهــات النظــر بيــن الفقهــاء بشــأن القيمــة القانونيــة ومــدى إلزاميــة 
تقريــر الخبيــر للمحكمــة وهــل تقديرهــا متــروك للمحكمــة ســواء بالأخــذ بهــا أو لا، ومــدى أهميــة 
التقاريــر الصــادرة مــن الخبــراء ومــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي نســبة توجيــه الاتهــام إلــى الفاعــل، 
وعلــى أثــر ذلــك اتجهــت القوانيــن علــى الإقــرار بحــق المجنــي عليــه فــي طلــب نــدب خبيــر أو 

أكثــر متــى مــا اســتدعت الضــرورة ذلــك.)3)

وقــد أقــر المشــرع المصــري للمجنــي عليــه الحــق فــي طلــب نــدب الخبــراء فضــلاً عــن حقــه 
فــي اســتدعائه لتقديمــه الإيضاحــات عــن التقاريــر المقدمــة مــن قبلــه، وكذلــك لــه الحــق فــي رده إذا 

مــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى ذلــك.)4)

ومــن هــذا المنطلــق يتعيــن منــح المجنــي عليــه الحــق فــي دحــض الأدلــة الفنيــة التــي من شــأنها 
أن تؤثــر فــي الدعــوى، والاعتــراض علــى التقاريــر المقدمــة مــن قبــل الخبــراء، ومــن الملاحــظ أن 

د. خالد محمد المهيري والمستشار محمد محرم محمد، قضاء أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة،   (((

سلسة محرم والمهيري القانونية، ص825.

د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص373.  (2(

د. سعيد حسب ౫ಋ عبد ౫ಋ، شرح قانون أصول الحاكمات الجزائية، )جامعة الموصل، دار ابن الاثير، 2005)   (3(

ص98).

المادة ))8( والمادة )89( والمادة )292( والمادة )293( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.  (4(

������� 20-3.indd   270������� 20-3.indd   270 9/24/2023   2:33:17 AM9/24/2023   2:33:17 AM



271

أمنة حسن الروباري / محمد شلال العا� ) 253 - 285 (

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

المحاكــم بكافــة درجاتهــا تبنــي أســبابها وتعتمدهــا علــى تقاريــر الخبــراء، ومــن المحتمــل أن ترتكــز 
هــذه التقاريــر علــى أســس يشــوبها الخطــأ أو القصــور وحينئــذٍ يســتوجب عليهــا البحــث بصــورة 

جديــة علــى الاعتــراض المقــدم مــن قبــل المجنــي عليــه.)))

فــي حيــن أن الأصــل أن لمحكمــة الموضــوع كامــل الحريــة فــي تقديــر القــوة التدليليــة لتقريــر 
ــة  ــر ملزم ــي غي ــك ه ــات، وكذل ــن اعتراض ــه م ــه إلي ــا يوج ــل فيم ــا، والفص ــدم إليه ــر المق الخبي
ــاً أن  ــرر أيض ــن المق ــا،)2) وم ــت لديه ــد وضح ــة ق ــت الواقع ــا دام ــته م ــر لمناقش ــتدعاء الخبي باس
المحكمــة غيــر ملزمــة بنــدب خبيــر إذا مــا رأت مــن الأدلــة القائمــة فــي الدعــوى مــا يكفــي للفصــل 
ــه  ــي علي ــوال المجن ــى أق ــأن إل ــد اطم ــي ق ــون ف ــم المطع ــه، وكان الحك ــى ندب ــا دون حاجــة إل فيه
ــدم  ــم يق ــحب ول ــل للس ــم وقاب ــد قائ ــا رصي ــه لا يقابله ــيكات وأن ــدار الش ــن بإص ــراف الطاع واعت

ــد ســداد هــذه الشــيكات أو اســتردادها.)3) ــا يفي الطاعــن م

ــي  ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــتعراضنا قان ــن خــلال اس ــد م ــل نج ــي المقاب وف
وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي نجــد أن كلا القانونيــن قــد نــص علــى مــا يفيــد إعطــاء 
حــق للمجنــي عليــه بتقديــم الدفــوع والطلبــات وتفنيــد الأدلــة فــي حيــن أعطــى المشــرع المصــري 
هــذا الحــق بموجــب المــادة )8( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي نصــت علــى أنــه: " للنيابــة 
العامــة وباقــي الخصــوم أن يقدمــوا علــى قاضــي التحقيــق الدفــوع والطلبــات التــي يريــدون تقديمهــا 
ــاء التحقيــق"، وكذلــك أكــد المشــرع نفســه فــي المــادة )82( بأنــه " علــى قاضــي التحقيــق أن  أثن
يفصــل فــي هــذه الطلبــات فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة ويبيــن الأســباب التــي اســتند إليهــا، 
وللمجنــي عليــه الحــق فــي مناقشــة مــا يــرد فــي تقريــر الخبيــر، وأن يطلــب إيضــاح عــن التقريــر 

المقــدم أمــام المحكمــة.)4)

ــا  ــة وم ــن أدل ــه م ــه خصم ــا يقدم ــاً بم ــه علم ــي علي ــر إحاطــة المجن ــادئ الأم ــي ب ــي ف وينبغ
ــا  ــيما إذا م ــه، لا س ــداد دفوع ــه إع ــنى ل ــي ليتس ــل الكاف ــه الأج ــات ومنح ــوع وطلب ــن دف ــه م يبدي
تعلــق الأمــر بدليــل جديــد يتــم تقديمــه أول مــرة فــي الدعــوى،)5) ومــن المقــرر انــه لا معقــب علــى 
قاضــي الموضــوع فيمــا يأخــذ أو يــدع مــن تقاريــر الخبــراء ذلــك أن لمحكمــة الموضــوع فــي حــدود 
ــات وأن تطــرح  ــهود الإثب ــهادة ش ــع ش ــق م ــرة يتف ــر خب ــى تقري ــول عل ــة أن تع ــلطتها التقديري س

د. خالد حامد مصطفى، الحماية الموضوعية والاجرائية لحق الضحية أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية، )مجلة   (((

التواصل للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 4)20( العدد )39( ص143-144.

حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )60( لسنة 2009جزاء، الصادر بتاريخ 23-03-2009.  (2(

حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )))4( لسنة 2008 جزاء، الصادر بتاريخ 1-12-2008.  (3(

المادة )292( والمادة )293( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.  (4(

د. أحمد عبد اللطيف الفقي، القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص84.  (5(
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ــراً آخــر لا يتفــق معهــا.))) تقري

فالتحقيــق التــي تجريــه المحكمــة هــو تحقيــق نهائــي علــى خــلاف التحقيــق التــي تجريــه النيابــة 
العامــة قبــل إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة، فالأصــل فــي المحاكمــة الجنائيــة أنهــا شــفوية وهــو مبــدأ 

اعتمدتــه أغلــب القوانيــن الجنائيــة ضمانــةً للمتهــم للدفــاع عــن نفســه وإبــداء طلباتــه. 

المطلب الثاني: حق المجني عليه في الطعن في الأحكام الجزائية

ــة  ــق العدال ــة أداة لتحقي إرســاءً للقواعــد الخاصــة بالطعــن، يعــد الطعــن فــي الأحــكام الجزائي
ــراءات  ــاق الإج ــي نط ــن ف ــة)2)، والطع ــوى الجزائي ــال الدع ــي مج ــة ف ــن الجنائي ــرعته القواني ش
الجزائيــة هــو إجــراء يقــوم بــه الطاعــن بإعــادة طــرح موضــوع الدعــوى علــى الجهــة القضائيــة 
لمعرفــة قيمــة الحكــم الصــادر فــي الدعــوى)3)، أو هــو أداة منحهــا القانــون لأطــراف الدعــوى مــن 

ــه.)4) أجــل مناقشــة حكــم قضائــي شــابه عيــب ومــن ثــم المطالبــة بإلغائــه أو تعديل

فقــد ألــزم العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــدول الأطــراف بــأن تضمــن 
للمجنــي عليهــم الذيــن انتهكــت حقوقهــم المدنيــة والسياســية بآليــة معينة ذات وســيلة فعالــة للإنصاف 
مــن خلالهــا نصهــا فــي المــادة )3)2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

لســنة )966)( علــى أن " تتعهــد كل دولــة طــرف فــي العهــد بــأن:

توافــر ســبلاً للتظلــم لأي شــخص قــد انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه التــي اعتــرف بهــا فــي . )
هــذا العهــد حتــى وإن صــدر انتهــاك عــن أيــة أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية.

ــة أو . 2 ــة أو إداري ــلطة قضائي ــل س ــن قب ــواء م ــه س ــاك حقوق ــي انته ــم يدع ــكل متظل أن ل
تشــريعية مختصــة أو أيــة ســلطة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانــون أن تكفــل لــه 

ــي. ــم القضائ ــات التظل إمكاني

وعليــه فــإن الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة مــن الســلطة القضائيــة أو فــي القــرارات الصــادرة 

حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )294( لسنة 2007 جزاء، الصادر بتاريخ 1-10-2007.  (((

المعارف،  منشأة  )الإسكندرية:  الجنائية،  الإجراءات  أصول  في  المرصفاوي  المرصفاوي،  صادق  حسن  د.   (2(

998)( ص745.

بدون سنة نشر(  المعارف،  المتهم في محاكمة عادلة، )الإسكندرية: منشأة  بكار، حماية حقوق  د. حاتم حسن   (3(

ص260. 

)200( ج)،  العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الجزائية،  الطعن في الأحكام  الحميد مكي، طرق  د. محمد عبد   (4(

الفكر  دار  )الإسكندرية:  الجزائية،  الأحكام  على  الطعن  طرق  في  الوسيط  عابدين،  أحمد  محمد  ود.  ص7، 
الجامعي، 995)( ص7.
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مــن جهــة التحقيــق تعــد وســيلة قانونيــة تدعــم حقــوق المجنــي عليــه أثنــاء ســير الدعــوى الجزائيــة 
لحيــن صــدور حكــم نهائــي فيهــا مــن خــلال إبــراز دور المجنــي عليــه وإعمــال حقــه فــي الرقابــة 
علــى عمــل الجهــات التــي أصــدرت القــرارات)))، ولبيــان مــا تكفلــه القوانيــن للمجنــي عليــه مــن 
ــك  ــا ســنبين ذل ــة، فإنن ــي الدعــوى الجزائي ــرارات والأحــكام الصــادرة ف ــي الق ــي الطعــن ف حــق ف

علــى النحــو الآتــي :

أولاً- التظلم من قرار حفظ الأوراق التحقيقية.

إذا مــا رأت النيابــة العامــة أن لا محــل للســير فــي الدعــوى الأولــى أن تأمــر بحفــظ الأوراق)2)، 
بوصفهــا ســلطة إتهــام، ولا يشــترط لهــا أن تبــدي أســباب رأيهــا، وليــس لأي ســلطة أخــرى حــق 
الرقابــة علــى هــذه الأســباب، فيجــوز إذاً للنيابــة العامــة أن تحفــظ الدعــوى لســبب قانونــي كعــدم 
توافــر أركان الجريمــة، أو بســبب موضوعــي كعــدم قيــام الأدلــة إذا انعدمــت نســبة الواقعــة المدعــاة 

إلــى شــخص معيــن.)3)

وللنيابــة العامــة أن تحفــظ الدعــوى إذا مــا رأت أن لا محــل للســير فيهــا كأن تحفــظ الدعــوى 
الجزائيــة لســبب قانونــي كعــدم توافــر أركان الجريمــة أو لســبب موضوعــي كعــدم توافــر الأدلــة 
الكافيــة علــى مرتكــب الواقعــة الإجراميــة)4)، فعلــى النيابــة العامــة إذا رأت توفيــر الحمايــة للمجنــي 
عليــه أن تبــذل قصــارى جهدهــا فــي البحــث وأن تنظــر الأمــر برويــة قبــل إصــدار قرارهــا وهــذا 
ــي  ــة الت ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )30)( م ــي الم ــي ف ــده المشــرع الأردن ــا أك م
نصــت علــى أنــه :" إذا تبيــن للمدعــي العــام أن الفعــل لا يؤلــف جرمــاً أو أنــه لــم يقــم دليــل علــى أن 
المشــتكى عليــه هــو الــذي ارتكــب الجــرم أو أن الجــرم ســقط بالتقــادم أو بالوفــاة أو بالعفــو العــام، 
يقــرر فــي الحالتيــن الأولــى والثانيــة منــع محاكمــة المشــتكى عليــه وفــي الحــالات الأخــرى إســقاط 

الدعــوى العامــة وترســل إضبــارة الدعــوى فــوراً إلــى النائــب العــام".

وبالنســبة للقانــون الإماراتــي فالقــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة بحفــظ الأوراق يعــد قــراراً 
إداريــاً وليــس قضائيــاً، لأنــه يصــدر منهــا بوصفهــا جهــة اســتدلال وليــس جهــة تحقيــق، كمــا لــو 
ــي محضــر  ــم ف ــى الشــرطة لســؤال الشــاكي أو ضــم الأوراق أو ســؤال المته أرســلت الأوراق إل

محمد حسين محمد الحمداني، دور المجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص)42.  (((

المادة ))6( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.  (2(

د. نظام توفيق مجالي، لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، )رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 986)( ص-64  (3(

.65

عبد الكريم خالد الردايدة، دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص)3).  (4(
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الشــرطة،))) وأمــر الحفــظ الصــادر مــن النيابــة العامــة بنــاءً علــى محضــر الاســتدلالات لا يجــوز 
الطعــن بــه أمــام جهــة القضــاء، والطعــن بــه لا يكــون إلا عــن طريــق التظلــم منــه لرئيــس النيابــة 
أو النائــب العــام، ولهــؤلاء حــق إلغائــه فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة معينــة، بشــرط أن لا تكــون 

الدعــوى الجزائيــة قــد انقضــت بمضــي المــدة.)2)

وأمــر الحفــظ يختلــف مــن حيــث الطبيعــة عــن الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة 
بصفتــه قــراراً قضائيــاً فهــو يعــد إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، وحينئــذٍ يحــوز حجيــة مؤقتــة، 

بخــلاف الأمــر بحفــظ الأوراق فإنــه لا يتمتــع بحجيــة، وحينئــذٍ يجــوز العــدول عنــه.)3)

وكان قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي قــد نــص فــي المادتيــن )32)(، )37)( علــى 
ــة  ــي مرحل ــرارات الصــادرة ف ــي الأوامــر والق ــي يجــوز فيهــا الطعــن بالاســتئناف ف الحــالات الت
التحقيــق، إذ إن هــذه الحــالات الــواردة فــي النصيــن المشــار إليهمــا أعــلاه علــى ســبيل الحصــر، 
وليــس مــن بينهــا الأوامــر التــي تصدرهــا النيابــة العامــة بحفــظ الشــكاوى الإداريــة، وبنــاء عليــه 
ــة  ــول المحكم ــا تق ــظ كم ــر الحف ــي أوام ــتئناف ف ــق الاس ــن بطري ــق الطع ــد أغل ــون ق ــون القان يك
الاتحاديــة العليــا بشــأنها " يجــوز التظلــم منهــا وتظــل قابلــة للإلغــاء عنــد إصدارهــا إلــى أن تنقضــي 

الدعــوى الجزائيــة بمضــي المــدة، فليــس لهــا حجيــة".)4) 

ثانياً- لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية )منع المحاكمة(.

يعــد الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة مــن أخطــر الأوامــر التــي تصدرهــا النيابــة 
العامــة خــلال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، لأنــه يتجلــى بمنطوقــه رجحــان بــراءة المتهــم دون أن 
يكــون ناطقــاً بالحقيقــة لأنــه لا يصــدر فاصــلاً فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة، أي إن هــذا الأمــر 
بصفتــه أحــد أوجــه التصــرف فــي التحقيــق الابتدائــي تصــدره ســلطة التحقيــق بعــد تمحيــص التهمــة 
وتحقيــق موضوعهــا تحقيقــاً شــاملاً يســمح لهــا بالموازنــة بيــن أدلــة الإدانــة وأدلــة البــراءة، وترجــح 

أن القضيــة بالحالــة التــي عليهــا ليســت صالحــة أن تقــام عنهــا الدعــوى الجزائيــة.)5)

محكمة النقض الإماراتية، الأحكام الجزائية، الطعن رقم )09)( لسنة 4)20 قضائية، بتاريخ 25-03-2014.  (((

المحكمة الاتحادية العليا، السنة الحادية والعشرون )999)م(، ص3)4، الطعن رقم )89( لسنة )2 قضائية،   (2(

جلسة 24-11-1999.

د. خالد حامد مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )المنصورة: دار الفكر   (3(

والقانون، 7)20( ص 269.

المحكمة الاتحادية العليا، السنة السادسة والعشرون )2004( رقم )89( لسنة 24 قضائية، جلسة 22-03-2004   (4(

نقض جزائي.

د. علي حميد بن حاتم، الأمر بحفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي،   (5(

)الإمارات: مكتبة الشارقة، ))20( ط)، ص6.
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ويتميــز لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة بنظــام قانونــي خــاص يتعلــق بطبيعــة الإجــراءات 
التــي تصدرهــا ســلطات التحقيــق مــن الجوانــب القانونيــة أو الجوانــب الموضوعيــة التــي اســتندت 
إليهــا عنــد إصدارهــا )))، ويترتــب علــى صــدوره امتنــاع إعــادة النظــر بالدعــوى وتحريكهــا مــن 
ــى  ــن، الأول ــه إلا بإحــدى طريقتي ــه لا ســبيل للتعقيــب علي ــد، فهــو يعــد  حجــة فيمــا صــدر في جدي
ظهــور دلائــل جديــدة، والثانيــة فتتمثــل بجــواز التعقيــب عليــه أمــام جهــات قضائيــة عليــا للطعــن 
ــة  ــة الدعــوى الجزائي ــأن لا وجــه لإقام ــرار ب ــن بالق ــاً، والطع ــررة قانون ــه بإحــدى الطــرق المق ب
)قــرار منــع المحاكمــة( فــي القانــون الأردنــي هــو الوســيلة الطبيعيــة للتعقيــب علــى كافــة القــرارات 
القضائيــة التــي تنهــي إجــراءات الخصومــة الجنائيــة فالحكــم الجنائــي الصــادر فــي الموضــوع كمــا 

يقبــل الطعــن بــه بالاســتئناف يقبــل أيضــاً الطعــن بــه بطريــق النقــض.)2)

وحيــث إن هــذا الأمــر قــد يلحــق الضــرر بالمجنــي عليــه، أجــاز القانــون للمدعــي بالحقــوق 
المدنيــة أيضــاً الطعــن بهــذا الأمــر ســواء أكان صــادراً عــن قاضــي التحقيق وفقــاً للمــادة )62)( من 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، أم مــن النيابــة العامــة؛ إذ أجــاز ذلــك بنــص المــادة )0)2) 
مــن نفــس القانــون، إلا إذا كان الأمــر صــادراً فــي تهمــة موجهــة ضــد موظــف عــام أو مســتخدم 
عــام أحــد رجــال الضبــط لجريمــة مدنيــة بســبب تأديــة وظيفتــه أو بســببها، مــا لــم تكــن الجرائــم 
المشــار إليهــا فــي المــادة )23)( مــن قانــون العقوبــات المصــري، ويقابلهــا القانــون الأردنــي فــي 
ــة  ــة التــي تعطــي حــق الاســتئناف للنياب المــادة )260/2( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائي

العامــة والمدعــي بالحــق الشــخصي والمســؤول بالمــال.

ومــن ذلــك نســتنتج أن المشــرع الأردنــي قــد ضيــق علــى المجنــي عليــه، إذ ســلب منــه حقوقــاً 
يجــب أن تكــون أصــلاً حقــاً لــه، إلا أنــه اســتبعده مــن نطــاق الطعــن بقــرار النيابــة العامــة الصــادر 

بمنــع المحاكمــة أو إســقاط الدعــوى الجزائيــة.

وقــد نصــت المــادة )33)( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي علــى أنــه: " للمدعــي 
ــوى  ــة الدع ــه لإقام ــأن لا وج ــة ب ــة العام ــن النياب ــادر م ــرار الص ــتئناف الق ــة اس ــوق المدني بالحق
لانتفــاء التهمــة، أو لأن الواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــون، أو لأن الأدلــة علــى المتهــم غيــر كافيــة"، 
ويحصــل الاســتئناف المنصــوص عليــه بالمادتيــن )32)( و )33)( مــن هــذا القانــون بتقريــر فــي 
القلــم الجزائــي، ويكــون ميعــاد الاســتئناف أربعــاً وعشــرين ســاعة فــي الحالــة المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة )32)( وعشــرة أيــام فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )33)).

وقــد قضــت محكمــة تمييــز رأس الخيمــة فــي حكمهــا الصــادر بــأن تمســك الطاعــن فــي دفاعــه 

المادة )30) )33/4)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والمادة )54)( من قانون الإجراءات   (((

الجنائية المصري.

د. نظام توفيق مجالي، لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص487.  (2(
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أمــام محكمــة الاســتئناف بانتفــاء صفــة المجنــي عليــه فــي الطعــن علــى قــرار النيابــة بــأن لا وجــه 
لإقامــة الدعــوى لتقاعســها عــن الادعــاء المدنــي والتفــات المحكمــة عنــه وإلغائهــا الأمــر وإحالــة 
ــة  ــه لإقام ــأن لا وج ــر ب ــه الأم ــى مع ــلان ويبق ــا بالبط ــوب قراره ــة – يش ــى المحاكم ــن إل الطاع
الدعــوى قائمــاً منتجــاً آثــاره بمــا يمنــع العــودة إلــى الدعــوى الجنائيــة فــي نطــاق حجيتــه المؤقتــة – 

وأســاس ذلــك فــي جريمتــي هتــك عــرض والتعــرض لأنثــى بمــا يخــدش حياءهــا.)))

ووفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )37)( مــن قانون الإجــراءات الجزائية الإماراتــي التي نصت 
علــى أنــه: )علــى المحكمــة الاســتئنافية عنــد إلغــاء الأمر بــأن لا وجه لإقامــة الدعــوى أن تعيدها إلى 
النيابــة العامــة بقــرار مســبب مبينــاً فيــه الجريمــة وأركانهــا ونــص القانــون المطبــق عليهــا، وذلــك 
لإحالتهــا إلــى المحكمــة الجزائيــة المختصــة.....(، وفــي حالــة رفــض المحكمــة اســتئناف المدعــي 
بالحقــوق المدنيــة لا يجــوز لــه الطعــن علــى هــذا القــرار بطريــق النقــض، ونســتنتج مــن ذلــك أن 
لــه الطعــن بالاســتئناف فقــط،)2) وهــذا مــا أكدتــه المــادة )37)( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
ــر  ــي الأم ــن ف ــي الطع ــا ف ــة الاســتئناف قراراته ــه " تصــدر محكم ــى أن  الاتحــادي، إذ نصــت عل

بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى بعــد الاطــلاع علــى الأوراق وســماع الإيضاحــات التــي تــرى لــزوم 
ــرارات  ــون الق ــى أن تك ــادة عل ــك الم ــن تل ــرة  م ــرة الأخي ــن الخصــوم..." ونصــت الفق ــا م طلبه
الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف غيــر قابلــة للطعــن،)3) وكذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بقولهــا : وعلــى المحكمــة الاســتئنافية عنــد إلغــاء الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى أن تعيدها إلى 
النيابــة العامــة بقــرار مســبب مبينــاً فيــه الجريمــة وأركانهــا ونــص القانــون المنطبــق عليهــا، وذلــك 
لإحالتهــا إلــى المحكمــة الجزائيــة المختصــة وتكــون القــرارات الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف 

فــي جميــع الأحــوال غيــر قابلــة للطعــن.)4)

وكذلــك نصــت المــادة )9))( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي علــى أنــه" للنائــب 
العــام فــي قضايــا الجنــح أن يلغــي القــرار المشــار إليــه فــي المــادة )8)) ( مــن هــذا القانــون خــلال 
ــم يكــن قــد ســبق اســتئنافه وقضــي برفضــه"، ويتضــح مــن  الثلاثــة اشــهر التاليــة لصــدوره مــا ل
هــذا النــص أن النائــب العــام يســتطيع إلغــاء الأمــر الصــادر مــن النيابــة بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى 
الجنائيــة فــي الجنــح خــلال ثلاثــة أشــهر التاليــة لصــدوره، ويمكــن أن يكــون ســبب الإلغــاء قانونيــاً 

أو موضوعيــاً.

حكم محكمة تمييز رأس الخيمة، الطعن رقم )8( لسنة 3 القضائية، الصادر بتاريخ 6-7-2008.  (((

د. محمد سمير، شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الإمارات: كنوز   (2(

المعرفة، )202( ط)، ص438-439.

نقض أبوظي 20 أبريل سنة 2008، الطعن رقم )333( لسنة 2008 قضائي، رقم )65( ص 6)3.  (3(

حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 73) لسنة ))20 جزائي، جلسة بتاريخ 4) -02- 2)20.  (4(
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ومــن الملاحــظ أن قــرار بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة فــي القانــون الأردنــي يقبــل 
ــه بالنقــض، علــى خــلاف القانــون الإماراتــي؛ إذ إن القــرارات التــي تصدرهــا محكمــة  الطعــن ب

الاســتئناف فــي الطعــن فــي الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة غيــر قابلــة للنقــض.

الخاتمة:

ــي إجــراءات  ــه للإســهام ف ــه وإتاحــة المجــال أمام ــي علي ــوق المجن ــام بحق لا شــك أن الاهتم
ــي  ــن أداء دوره ف ــه م ــي علي ــن المجن ــه يمك ــدة، إذ إن ــن الفائ ــو م ــر لا يخل ــة أم ــوى الجزائي الدع
ــي  ــه الت ــن مصالح ــاع ع ــة والدف ــق والمحاكم ــة بالتحقي ــلطات المختص ــال الس ــى أعم ــة عل الرقاب
تضــررت جــراء وقــوع الجريمــة عليــه، فضــلاً عــن ذلــك فإنــه لا يمكــن إغفــال أن إســهامه فــي 
إجــراءات الدعــوى مــن شــأنها دعــم دور الســلطات المختصــة فــي إثبــات الجريمــة التــي وقعــت 

ــا. ــة مرتكبه ــى معرف ــه والتوصــل إل علي

النتائج:

ــة . ) ــق مــن إجــراءات تحقيقي ــا اتخــذه المحق ــى م ــي الاطــلاع عل ــه ف ــي علي إن حــق المجن
تمــت فــي غيابــه هــو حــق تبعــي للحــق الفائــت متــى تمــت الإجــراءات، وذلــك فــي حالــة 

الاســتعجال أو الضــرورة أو ســماع الشــهود.

إن بطــلان الإجــراءات لاتخاذهــا فــي غيبــة المجنــي عليــه فــي غيــر حالتــي الضــرورة . 2
والاســتعجال لا يرتفــع بتمكنيهــم مــن الاطــلاع علــى الإجــراءات التــي اتخــذت فــي 
غيبتهــم أو حصولهــم علــى صــور منهــا؛ لأن حــق الحضــور قائــم بذاتــه ومســتقل عــن 

ــي أحدهمــا عــن الآخــر. ــلا يغن ــاع ف ــوازم الدف ــا مــن ل حــق الاطــلاع، وكلاهم

ــوع . 3 ــات والدف ــم الطلب ــي تقدي ــه الحــق ف ــي علي ــح المجن ــى من ــي إل ذهــب المشــرع الأردن
فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة وإلــى حقــه فــي حضــور إجــراءات التحقيــق الابتدائــي 

أصالــة أو وكالــة، أن يطالــب بالحــق المدنــي مســبقاً.

إن القــرارات التــي تصدرهــا محكمــة الاســتئناف فــي الطعــن بالأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة . 4
الدعــوى الجزائيــة غيــر قابلــة للنقــض، علــى خــلاف مــا نــص عليــه المشــرع الأردنــي 

فــي ذات الأمــر إذ يقبــل الطعــن فيــه بالنقــض.

يتميــز قــرار منــع المحاكمــة أو إســقاط الدعــوى الجنائيــة بنظــام قانونــي خــاص يتعلــق . 5
بطبيعــة الإجــراءات التــي تصدرهــا ســلطات التحقيــق مــن الجوانــب القانونيــة أو الجوانب 
الموضوعيــة التــي اســتندت إليهــا عنــد إصدارهــا، ويترتــب علــى صــدوره امتنــاع إعــادة 

النظــر بالدعــوى وتحريكهــا مــن جديــد.
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ــن شــأن . 6 ــد وســيلة م ــة يع ــي الدعــوى الجزائي ــرارات والأحــكام الصــادرة ف ــن بالق الطع
المجنــي عليــه دعــم حقــه فــي إجــراءات الدعــوى الجزائيــة وتفعيــلاً لــدوره فــي الرقابــة 

ــق أو المحاكمــة. ــى عمــل الجهــات المختصــة بالتحقي عل

إن الاتفاقيــة الدوليــة قيــدت التــزام الــدول بمــدى أهميتهــا وضمانهــا بتقريــر حــق المجنــي . 7
ــة،  ــات والســلطات القضائي ــام الجه ــة أم ــي المشــاركة بمراحــل الدعــوى الجنائي ــه ف علي

شــريطة علــى ألا يخــل بحقــوق الدفــاع.

التوصيات:

إضافــة نــص فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي ينــص علــى تمكيــن المجنــي . )
عليــه أو وكيلــه مــن ممارســة حقــه بالاطــلاع وبحضــور إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة، 

حتــى لــو لــم يقــم بالادعــاء المدنــي أســوة بالمشــرع المصــري.

إضافــة نــص فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي يفيــد بحــق المجنــي عليــه أو . 2
وكيلــه العلــم بقــرارات النيابــة العامــة بعــد انتهــاء التحقيــق وأثنــاء التصــرف فــي الدعــوى 

وذلــك لتمكينهــم مــن التظلــم فــي الميعــاد المحــدد.

يمُكَــن المجنــي عليــه مــن تقديــم طلباتــه ودفوعــه فــي مرحلتــي التحقيــق الابتدائــي . 3
والمحاكمــة وإحاطتــه علمــاً بمــا يقدمــه خصمــه مــن أدلــة ومــا يبديــه مــن دفــوع، وعليــه 

ــا. ــي اســتند إليه ــن الأســباب الت ــات وتبي ــذه الطلب ــي ه تفصــل ف

تمكيــن المجنــي عليــه وممثلــه القانونــي مــن اســتخدام التطبيقــات الذكيــة الخاصــة بالنيابــة . 4
العامــة والمحكمــة الجزائيــة فــي الظــروف المســتجدة وذلــك لإخطارهــم بمــا يتــم اتخــاذه 
فــي الدعــوى الجزائيــة، لأن ذلــك يســهم فــي توفيــر الوقــت والجهــد فيمــا يتعلــق بالحضور 
الشــخصي، ويتيــح للمجنــي عليــه فرصــة الاطــلاع والدرايــة التامــة بإجــراءات وقــرارات 

الدعوى.

تضميــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة . 5
ــرر  ــدون مب ــه ب ــي علي ــة العامــة لشــكوى المجن نصــاً صريحــاً يجعــل مــن رفــض النياب
قانونــي جريمــة تســتحق العقــاب، ولا ســيما فــي حــالات الرفــض المتعمــد أو الغــش أو 

ــة الخطــأ الجســيم. حال

تضميــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة . 6
الأردنــي بجعــل مــن شــكوى المجنــي عليــه ســبباً يقطــع ســريان المــدة التــي تنقضــي فيهــا 

الدعــوى الجزائيــة بالتقــادم.
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تضميــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي نصــاً يخــول المجنــي عليــه الحــق فــي . 7
ــة  ــة العام ــزام النياب ــة، وإل ــة المختص ــة الجزائي ــام المحكم ــر أم ــي المباش ــاء المدن الادع

ــق. ــح التحقي ــة وفت ــع الدعــوى الجزائي برف
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albashariyyu  muḥammada  alʾaʾamyni  2003).  ‘ilma  ḍaḥāyā  aljarīmati  wataṭbīqātihi  fī  al-dūʾali  

al‘arabiyyati  akādīmiyytu  nāyifi  al‘arabiyyati  lil-‘ulūma  alʾaʾamniyyata

bkār  ḥātima  ḥusni  d  t  ).  ḥuqwqu  almuttahami  fī  muḥākamati  ‘ādilati  munshaʾaʾatu  alma‘ārifi

tharawtu  jalāala  2006).  uṣwla  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati

aljāffu  muḥammada  rashyda  2015).  alʾiṭāra  alqānūniyya  limushārakata  almajniyyi  ‘alayhi  fī  
alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

ḥātimun  ‘uliya  ḥamīdu  2011).  alʾaʾamra  biḥifẓi  alʾaʾawrāqi  wa-l-ʾāʾamri  biʾaʾanna  lā  wajjaha  
liʾiqāmati  al-da‘wā  aljazāʾiyyati  fī  al-tashrī‘i  al-ʾimārāty  maktabatu  al-shāriqati

alḥadythiyyu  fakhriyya  ‘abdi  al-razzāqi  2016).  sharaḥa  qānūnu  uṣwli  almuḥākamāti  aljazāʾiyyati  
dāru  al-sanhūriyya
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ḥusniyyun  maḥmūda  najība  1982).  sharaḥa  qānūnu  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  dāru  al-nahḍati  
al‘arabiyyati

ḥukmu  maḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  alʾimārāti  al-ṭa‘na  almuraqqama  4)  lisunnata  alqaḍāʾiyyati  
jalsata  al-thulāathāʾi  almūāfiqi  9  /  11  /  1982  jazāʾiyyun

ḥukmu  maḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  alʾimārāti  ilṭa‘inna  raqma  173)  lisanata  2011  jazāʾiyyun  
jalsata  14-  12-  2012.

ḥukmu  maḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  al-sanata  alḥāddiyyata  wa-l-‘ishrūna  1999m)  ،al-ṭa‘na  
almuraqqama  89)  lisanata  21  qaḍāʾiyyatan  jalsata  24-  11-  1999.

ḥukmu  maḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  al-sanata  al-sādsata  wa-l-‘ishrūna  2004)  almirqama  89)  
lisanata  24  qaḍāʾiyyatan  jalsata  22-  03-  2004  naqḍin  jazāʾiyyin

ḥukmu  maḥkamati  tamyyzi  dubbiyyi  al-ṭa‘na  almuraqqama  60)  lisanata  2009  ،جـزاءal-ṣādira  
bitārīkhi  23-  03-  2009.

ḥukmu  maḥkamati  tamyyzi  dubbiyyi  al-ṭa‘na  almuraqqama  411)  lisanata  2008  jazāʾin  al-ṣādira  
bitārīkhi  1-  12-  2008.

ḥukmu  maḥkamati  tamyyzi  dubbiyyi  al-ṭa‘na  almuraqqama  294)  lisanata  2007  jazāʾin  al-ṣādira  
bitārīkhi  1-  10-  2007.

ḥukmu  maḥkamati  tamyyzi  raʾasi  alkhaymati  al-ṭa‘na  almuraqqama  8)  lisanata  3  alqaḍāʾiyyata  
al-ṣādira  bitārīkhi  6-  7-  2008.

ḥmdāʾī  kanzata  2019).  barāmija  jabri  al-ḍarari  kaʾiḥdā  āliyyāti  al‘adālati  alintiqāliyyati  majallatu  
dirāsātin  waʾabḥāthin  11(  2).

alḥamdāniyyu  muḥammada  ḥissayni  2012).  dawra  almajniyyi  ‘alayhi  aʾathnāʾa  sayri  al-da‘wā  
aljazāʾiyyati  majallatu  al-rāfidayni  jāmi‘ata  almawṣili  15(  53).  https://  doi.  org  /  10.  33899  
/  alaw.  2012.  160698

al-rdāyda  ‘abda  alkarīmi  2006).  dawra  aʾajhizati  al‘adālati  aljināʾiyyati  fī  ḥimāyati  ḥuqwqi  ḍaḥāyā  
aljarīmati  risālata  mājistīri

al-sa‘du  ṣāliḥa  1999).  ‘ilma  almajniyyi  ‘alayhi  dāru  ṣafāʾin

al-sa‘īdu  kāmila  2005).  sharaḥa  qānūnu  uṣwli  almuḥākamāti  aljazāʾiyyati  dāru  al-thaqāfati

samīrun  muḥammada  2021).  sharaḥa  qānūnu  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  alittiḥādiyyi  lidawlata  
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  kunūzu  alma‘rifati

sālimun  muḥammada  ‘allī  wmḥsn  muḥammada  ‘ādila  2015).  ḥimāyata  ḥuqwqi  ḍaḥāyā  aljarīmati  
fī  marḥalati  al-taḥqīqi  alibtidāʾiyyi  majallatu  alḥalliyyi  lil-‘ulūma  alqānūniyyata  wa-l-sīāsiyyata  
7(  4).

‘ābidīna  muḥammadun  aʾaḥamida  1995).  alwasīṭa  fī  ṭuruqi  al-ṭa‘ni  ‘alā  alʾaʾaḥkāmi  aljazāʾiyyati  
dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi
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al‘ādiliyyu  maḥmūda  ṣāliḥa  2005).  al-naẓariyyata  al‘āmmata  fī  ḥuqwqi  al-difā‘i  aʾamāma  alqaḍāʾi  
aljināʾiyyi  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

‘abdu  Allāhi  sa‘īda  ḥasbu  Allāhi  2005).  sharaḥa  qānūnu  uṣwli  almuḥākamāti  aljazāʾiyyati  dāra  
ibnu  alʾaʾathīri  jāmi‘ata  almawṣili

al‘arūsiyyu  ‘umrū  2010).  mushārakata  ḍaḥāyā  aljarāʾimi  fī  al-da‘āwā  aljināʾiyyati  waʾatharihi  
fī  taf‘īli  niẓāmi  al-ṣulḥi  aljināʾiyyi  majallatu  alḥuqwqi  lil-buḥwtha  alqānūniyyata  wa-l-
iqtiṣādiyyata  jāmi‘ata  al-ʾiskndrya  ‘adada  khāṣa

al-‘kyly  ‘abda  alʾaʾamyri  d  t  ).  uṣwlu  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  fī  qānūni  uṣwli  almuḥākamāti  
aljazāʾiyyati  miṭba‘atu  alma‘ārifi

‘ullāmun  wiʾila  aʾaḥamida  2013).  ḥuqwqa  ḍaḥāyā  aljarīmati  fī  alqānūni  al-dawliyyi  majallatu  
jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūma  al-shar‘iyyata  wa-l-qānūniyyata  10(  1).  https://  doi.  org  /  10.  
12816  /  0007424

‘iwaḍa  ‘iwaḍa  muḥammadu  1999).  almabādiʾia  al‘āmmata  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  dāru  
almaṭbū‘āti

ilfiqī  aʾaḥamida  ‘abdu  al-laṭīfi  2001).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  liḍaḥāyā  aljarīmati  maktabatu  
jāmi‘ati  ‘ammāni  al‘arabiyyati

ilfiqī  aʾaḥamida  ‘abdu  al-laṭīfi  2001).  alqaḍāʾa  aljināʾiyya  waḥuqwqa  ḍaḥāyā  aljarīmati  dāru  
alfajri

ilfiqī  aʾaḥamida  ‘abdu  al-laṭīfi  2001).  al-nīābata  al‘āmmati  waḥuqwqi  ḍaḥāyā  aljarīmati  dāru  
alfajri

qānūnu  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  al-ʾimārāty  almirqama  35  lisanatan  1992  wata‘dīlātihi

qānūnu  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  almiṣriyyi  almuraqqami  95  lisanatan  2003  wata‘dīlātihi

qānūnu  uṣwli  almuḥākamāti  aljazāʾiyyati  alʾurduniyyi  almuraqqami  9  lasinatin  1960  wata‘dīlātihi

alqāḍī  rāmī  mtwly  wasālimun  ‘umara  2020).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-muta‘āwinīna  ma‘a  
al‘adālati  markazu  al-dirāsāti  al‘arabiyyati

qawāsimiyyatu  aʾasamāʾa  2017).  alḥuqwqa  alʾijrāʾiyyata  lil-ḍaḥāyā  aʾamāma  almaḥkamati  
aljināʾiyyati  al-dawliyyati  majallatu  dirāsātin  jāmi‘ata  ‘amāri  thalyjiyyi  55).  https://  doi.  org  /  
10.  34118  /  0136-  000-  055-  022

kaldāriyyun  ‘uliya  ḥusnu  2003).  albaṭalāni  fī  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  maktabatu  al-shāriqati

majāliyyun  niẓāma  tawfīqi  1986).  lā  wajjaha  liʾiqāmati  al-da‘wā  aljazāʾiyyati  risālata  duktwrāhin  
jāmi‘atan  ‘ayna  shamsi

maḥkamatu  al-naqḍi  al-ʾimārātya  alʾaʾaḥkāma  aljazāʾiyyata  al-ṭa‘na  almuraqqama  109)  lisanata  
2014  qaḍāʾiyyatan  bitārīkhi  25-  03-  2014.
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maḥmūdun  muḥammada  ḥunfī  2006).  alḥuqwqa  alʾaʾasāsiyyata  lil-ammajanī  ‘alayhi  fī  al-da‘wā  
aljināʾiyyati  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

al-mrṣfāʾī  ḥusna  ṣādiqa  1998).  al-mrṣfāʾī  fī  uṣwli  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  mnshāt  alma‘ārifa

miṣbāḥun  muṣṭafā  1996).  waḍ‘a  ḍaḥāyā  al-ajrām  fī  al-niẓāmi  aljināʾiyyi

muṣṭafan  khālida  ḥāmida  2014).  alḥimāyata  almawḍū‘iyyata  wa-l-ājrāʾiya  liḥaqqa  al-ḍaḥiyyati  
aʾathnāʾa  ijrāʾāti  almuḥākamati  aljazāʾiyyati  majallatu  al-tawāṣuli  lil-‘ulūma  alʾinsāniyyata  wa-
l-ijtimā‘iyyata  39).
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The right of the victim in the UAE code of criminal 
procedures compared to the Jordanian and Egyptian 
laws 
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Abstract:

Since ancient times, the concern with the accused has prevailed in the 
field of criminal policy in scientific studies and research. This concern 
has been reflected in constitutions and laws that protect the right of the 
accused. However, in view of the exacerbation of crime victim rates, the 
focus has shifted to the victim. This can be seen through the global concern 

to do justice to the latter by compensating him for the incurred damage and 
protecting his/her interests in the criminal case. It can also be seen through 
examination of the international covenants that have become visible 
worldwide. I fact, talking about the rights of the victim in the criminal case 
is almost uninterrupted. Thus, many countries tended to take into account 
the role of the victim in the criminal case. This has contributed to giving 

importance to the victim’s interests that are no less significant than those 
of the community in following up the lawsuit procedures and contributing 

to them.

Keywords: Right of victim, The criminal case, Criminal procedure, 
Primary investigation and Trail.
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